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 شكر و عرفـــان
 

 وله الحمــد علــم نعمــة العلــم والعقــلالحمد لله الذي أصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، 
 ســلطانكا ينبغــلج لــجل وجهــك وع ــيم يا رب لك الحمــد والشــتىر حــ  ترضــم  م ــ

 والصجة والسجم علم أشرف المرسلين مبعوث الحق والفجح
 ك هــذا  ناوالعرفــان  ك  ــل مــن ســاهم   وصــولتقــدم يزيــل الشــتىر نأن  نــايطيــل ل
 .أنتم جميعتىم أساتذة الود والمتىانة، ذوو الفضل والعلم الانجاز

عضــــاة لنــــة نــــة المناقشــــة أســــاتذس ألاتذة والــــد اترة المب لــــين، رئــــي  ســــادس ا س ــــ
قــف فاــرا نهــذا ،  نــاأن تشــرفوا علــم تقيــيم وتقــو  عمل شــرف مــنتىم المناقشــة، زادا

  امل التقدير ووافر الاحترام والتب يل.  اأنتم زاد العلم وعضده، تقبلوا منو 
 

 زان الله الع يم بتىم العلم، وأشاعه بعطر م

 
 

 الياس /  جمال

 



 

 

 

 إهــــــداء 

 
 ضــرواة،  ك نــببي قلــس، وبلســم روحــلجســندًا   الســرواة وال ك مــن  انــو دعوا ــا لي 

أملج الحبيبة، أطــال الله عمرهــا ومتعهــا بالصــحة والعافيــة...  ك مــن  ــاب جســده و  
يغــل أهـــره،  ك أ  ر ــه الله، الـــذي علومـــل معــ  الصـــج والعز ــة، ر ـــك الله وجعـــل 

 النة دارك ومثواك.
ا عــواً وســندًا،   ك شــريتىة در ، ورفيقــة أيامــلج،  ك زوجــا الغاليــة، الــا  انــو دومــً

ــيمن  ــد المهـ ــرس الصـــغقة   يـــجف  ونـــببي قلـــس  عبـ -شـــتىرًا لحبـــك وصـــجك.  ك زهـ
، أنــتم أملــلج، أنــتم الحلــم الــذي يتىــج   عيــلو  ــل يــوم، مــن أجلتىــم أطمــ  - نــزي 

 ومن أجلتىم أستمر.
حــين يثقــل الحمــل، شــتىرًا  ك  خوس ا عزاة، أنتم الدعم حين  يل الــر ن، والتىتــف  

 لوجود م الذي يجعل الطريق أ ثر هباتًً وأمااً.
 اك زمجئلج   العمل ،شتىرا لدعمتىم وتش يعتىم المستمر

 و ك  ل من آمن   ودعمل بتىلمة، أو دعوة، أو لح ة صج.
 أهدي هذا العمل المتواضع، راجيًا من الله القبول والتوفيق.

 
                                                                                        

 جمــــــــــــــــــــال



 

 

 

 إهــــــداء 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله الــــذي بنعمتــــه تــــتم الصــــالحاى، والصـــجة والســــجم علــــم أشــــرف المرســــلين 
 أجمعين.سيدا محمد وعلم آله وصحبه 

 (. 114  )سورة طه: وَقُلْ رََّبَِّ زدِْنيِ عِلْمًاقال الله تعاك:  
أتوجه بخالص الشتىر والامتنان  ك والديو التىر ين، الذين  ان لهما الفضل بعــد الله 
عــز وجــل    ــل مراحــل تعليمــلج، منــذ أن  نــو صــبياً  طــو خطواتــه ا وك، وصــولًا 

  ك هذا المقام العلملج المتميز.
لا يفوتل أن أعجو بصدق عن امتناني لإخوس الذين  ــانوا خــق ســند ودعــم    ــل و  

 .محطاى الحياة
الا  انو شعلة النــور   در ، وأمــدتل بالــدعم   ك شريتىة حياس وزوجا الغاليةو  

 .هذه المذ رة ثمرة من ثمار عطائهاوالتحفيز، لتتىون 
وأهدي هذه المــذ رة  ك ابنــا القادمــة  ذن الله، والــا ســتتىون رمــزاً للرابطــة ا ســرية  

ودور العائلة   تحقيق الإنجازاى والمثابرة. راجياً من الله عز وجل أن يوفقنا جميعــاً لمــا 
 .يحل ويرضم

 
 اليـــــــــــــاس
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الا   ن   الرئيسية  الوسيلة  تشتىل  حديثة،  ذ  لتىل  دارة  الفقري  العمود  تعد  العمومية  الوظيفة 

السق  خجلها  من  وتضمن  المواطنين  حاجاى  بها  وتلس  الدولة  سياساى  الإدارة  خجلها  من  تترجم 

هذا  المنت م والدائم للمرافق العامة. وبما أن الموظف العموملج يشتىل العنصر البشري الفاعل   صلل  

الهاز الإداري، فإن المشروع أضفم علم وضعه القانوني طابعاً خاصاً، يجمع بين الحقوق الا تضمن له  

لسقه   المؤطرة  والتن يمية  القانونية  با ن مة  التقيد  عليه  تفرض  الا  والواجباى  المهل،  الاستقرار 

الع  ،فالطبيعة  الوظيفلج الموظف  تقتضلج  خضاع  العمومية  للوظيفة  صارم  الخاصة  تأديس  لن ام  موملج 

يهدف  ك ضمان احترام قواعد الانضباط الوظيفلج والمحاف ة علم السق الحسن للمرفق العام.  ق أن  

حرية   بين  التوفيق  بتىيفية  تتعلق  دقيقة  يطرح  شتىالية  التأديبية  العقوباى  توقيع  لسلطة  الإدارة  من  

الانضباط داخل أجهز ا، من جه الحفاظ علم  تعسفها   ممارسة هذه  الإدارة    ة، وضمان عدم 

 .السلطة ضد الموظف، من جهة أخرى 

للموظفين  التأديس  الن ام  أس   حيث  المسألة،  لهذه  بالغة  أهمية  الزائري  المشرع  أوك  وقد 

المتضمن القانون ا ساسلج العام للوظيفة العمومية، و روس جملة من    03-06العموميين بموجل ا مر  

والضمااى  دقيق   المبادئ  بشتىل  وتؤطر  التأديس،  التحقيق  أهناة  الموظف  حقوق  احترام  تتىفل  الا 

القطاعاى الحساسة   السلطة التقديرية للإدارة.  ما تم تعزيز هذه المن ومة بمراسيم تن يمية خاصة    

   الدولة  قطاع الصحة وقطاع التربية والتعليم و قها من القطاعاى.

الدراسة جاةى  هذه  فإن  الإدارة    وعليه،  بين سلطة  الزائر  التأديس    الن ام  موضوع  لمعالة 

التأديس،  للن ام  والقانوني  المفاهيملج  يشمل الإطار  الموظف من خجل تحليل متتىامل  و اية حقوق 
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المقررة   للضمااى  تحليل شامل  لها، بالإضافة  ك  المقررة  والعقوباى  التأديبية  ا خطاة  درجاى  و ذا 

 .هناة تعرضه للمتابعة التأديبية لحماية الموظف أ

الدول  ك  صدار  المجتمع، بادرى  هقته   عيون  وتعزيز  الوظيفلج  الهاز  علم سمعة  وللحفاظ 

نصوص قانونية تن م القواعد ا خجقية والسلو ية من جميع الوانل، مستندةً  ك المبادئ الا  دف  

نو هذه النصوص تعتى  التزام الدولة بضرورة  ومن هنا،  تىن القول   . ك تحقيق العدالة والإنصاف

 .وجود  طار قانوني أخجقلج يضمن أن تتم  دارة الشؤون العامة بنزاهة و فاةة

الإدارة   بين سلطة  الزائر  التأديس    الن ام  موضوع  لمعالة  الدراسة جاةى  هذه  فإن  وعليه، 

المفاهي  يشمل الإطار  الموظف من خجل تحليل متتىامل  التأديس، و اية حقوق  للن ام  والقانوني  ملج 

، بالإضافة  ك تحليل شامل وتمييزها عن قرا العزل  و ذا درجاى ا خطاة التأديبية والعقوباى المقررة لها 

   للضمااى المقررة لحماية الموظف أهناة تعرضه للمتابعة التأديبية

 أهمية الموضوع  -1

الإدارة   والاستقرار    الاستمرارية  يحتىم   ن  الذي  الاستمرارية  مبدأ  احترام  يتطلبان  العامة 

وبما أن الموظفين هم الممثلون الفعليون   .عملهاحيث تتىون ملزمة بالتوفيق بين خصائص متجزمة تميزها

يتصرفون  الذين  الموظفين  يت سد من خجل هؤلاة  الدولة  فإن وجود  العامة،  المرافق  للدولة    دارة 

للقوانين و ضعون  قد    باسمها  شطط  وجود  عليه  يترتل  قد  مما  واختصاصا م،  سلطا م  تحتىم  الا 

 .يؤدي  ك تجاوز الحدود المفروضة عليهم، مما يستدعلج مساةلتهم قانونياً 



 مقدمة 

12 

 

الإجراةاى  يتضمن  حيث  العمومية،  الوظيفة  قانون  من  ضرورياً  جزةاً  التأديس  الن ام  ويعد 

وظف تأديبياً   حال ارتتىابه أي جر ة أو مخالفة تأديبية،  والقواعد القانونية المتعلقة بتىيفية متابعة الم

 .بالإضافة  ك تحديد الزاةاى الا  تىن أن تفرضها السلطة التأديبية الماتصة وفقاً لإجراةاى محددة

وبالتالي، فإن دراسة موضوع الخطأ التأديس تعتج ذاى أهمية بالغة لفهم ا خطاة الا قد يرتتىبها 

العام من    الموظف  المرجوة  ا هداف  تحقيق  يسهم    مما  تجاههم،  العادل  الردع  تحقيق  ولفهم  يفية 

 .الوظيفة العامة

 ما أنه ر م  متىانية مساةلة الموظف العام تأديبياً، فإنه يح م يملة من الضمااى القانونية  

العام الن ام  و اية  حقوقه  علم  الحفاظ  يضمن  مما  المساةلة،  هذه  خجل  تحميه  له الا  ويعطلج   ،

 . متىانياى الدفاع القانونية   مواجهة أي متابعة قد تطاله

 أهداف اختيار الموضوع -2

  : دف هذه الدراسة  ك

الإجراةاى    -  وتوضي   الموضوع،  بهذا  المتعلقة  العلمية  المعارف  من  ممتىن  قدر  أ ج  استقصاة 

تبيان   المتاحة، بالإضافة  ك  التأديبية  التأديل الإداري، مما يسهم    والضمااى  تطبيقا ا   نطاق 

  .تحقيق مساةلة عادلة للموظف
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 براز  جراةاى التأديل، ليتس  للموظف الوعلج بمقتضياى المشروعية القانونية وما  تىن أن يتُاذ   -

ل  ضده من  جراةاى تأديبية من جهة، ومن جهة أخرى الزام الإدارة باحترام الإجراةاى الجزمة لتأدي

  .الموظف العام

 سباب اختيار الموضوع أ -3

 وتنقسم أسباب و دوافع اختيار الموضوع اك نوعين : 

   الأسباب الذاتية:• 

و  الن ام  الر بة  مجال  وبالتحديد    الاداري  القانون  من  موضوع  اختيار  اك  الشاصلج  الميول 

فرصة تتىوين الوعلج القانوني لتفادي الوقوع  التأديس وهذا بحتىم الانتماة اك الوظيفة،  ما أنه يتي  لنا  

بم ال القانون العام، ، زاد من   نا  ما أن اهتمام    ا خطاة التأديبية وعدم تجاوز السلطة الادارية ،

والمساهمة    هراة    نار بت والعملية،  الن رية  الموضوع قصد الإحاطة يوانبه  البحث   هذا  تعميق    

النقاش العلملج حول  يفية تحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ علم الانضباط الإداري من جهة، وصون  

ة علمية  فرص  لنا رامة الموظف وضمان حقوقه من جهة ثانية. ولا شك أن هذا البحث  ثل بالنسبة  

 .لمقتضياى الن ام التأديس   الزائر الفهمالقانونية وتعميق  المعارفلصقل 

الدراسة  ك توضي   :  الأسباب الموضوعية•   استناداً  ك ما تم ذ ره، نسعم من خجل هذه 

تقييم  طبيعة الخطأ التأديس الذي يؤهر علم المسؤولية التأديبية، مع الإلمام يميع جوانبه، بالإضافة  ك  
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مدى نجاح المشرع   تحقيق التوازن بين العقوباى التأديبية والخطأ الذي يتطلل المسؤولية، فضجً عن 

 .الن ر   مدى  اية الموظف العام   مواجهة هذه العقوباى 

 إشكالية الدراسة -4

الجزائري في  إلى أي مدى نجح المشرعّ    قمنا بطرح الإشتىالية التالية:  علم ضوة ما تم تقد هو 

 تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة في تأديب الموظف وضمان حماية حقوقه ؟

 منهج الدراسة  -5

لمعروف هذه الدراسة  ك منه ين أساسيين، هما المنهج الوصفلج والمنهج التحليللج، ا     استندا

المضمو  تحليل  بمنهج  ا ،  نأيضًا  المفاهيم  تحديد  الوصفلج  ك  المنهج  بايسعم  المرتبطة  لن ام  ساسية 

 و اية حقوق الموظف.  والسلطاى الماوولة بالتأديل  الزائر  التاديس

القان النصوص  تحليل  بغرض  المضمون  تحليل  منهج  توظيف  جرى  المرتبطة  بينما  المتعددة  ونية 

عموملج  ك جانل تسليط الضوة علم الآلياى القانونية والوسائل الا ينبغلج علم الموظف ال  بالموضوع

 .التصرف بها للمطالبة برد الاعتبار   القراراى الإدارية الصادرة   حقه

 صعوبات الدراسة  -6

البح عليها    المتعارف  والصعوباى  الباحثين  حال  هو  أننا    ث ما  معينةو،  لا  دراسة  و نجاز 

 حاولنا    ل مرة تجاوز  يع العقباى  ذن الله تعاك، فا مر يستحق المثابرة . 



 مقدمة 

15 

 

 تقسيم الموضوع  -7

لعناصر   وافية  الوصول  ك  حاطة  وبهدف  الدراسة،  منا  تتطلبه  وما  المطروح  والإشتىال  تماشيا 

 س:الدراسة و المتمثلة  الآعتمدا علم خطة هنائية   تقسيم هذه الإشتىالية،  

 لعام للنظام التأديبي في الجزائر الإطار ا   ل الأول:ــصــــــالف

 ماهية الن ام التأديس   ظل ن ام الوظيفة العمومية  ول:ث الأـــــالمبح 

 وتمييزها عن   03-06درجاى ا خطاة المهنية والعقوباى المقررة بموجل ا مر  ي:ــــالمبحث الثان

 العزل قرار 

  سلطة الإدارة في مجال تأديب الموظف وضمانات حماية حقوقه ي:ــل الثان ــــالفص

 .  السلطة الماتصة بالتأديل وتطبيقا ا   التشريع الزائري ث الأول:ـالمبح 

 . الضمااى التأديبية للموظف  ي: ـالمبحث الثان
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  العمومية من أهم الآلياى القانونية الا تعتمدها الإدارة لضمان يعد الن ام التأديس   الوظيفة  

فهذا الن ام لا يهدف فقط    ،احترام قواعد الانضباط وتحقيق حسن سق المرافق العامة بانت ام واطراد

 ك محاسبة الموظف عند الإخجل بواجباته المهنية، بل يشتىول  ذلك أداةً لضبط السلوك الإداري وفقًا  

 .لقواعد محددة توازن بين سلطة الإدارة وحقوق الموظف 

ضمن الن ام  هذا  الزائري  المشروع  العمومية  وقد  روس  الوظيفة  تن وم  الا  القانونية  ،  المن ومة 

 ذ يجز الن ام التأديس  وسيلة   ،لاسيما   ظل التحولاى الإدارية والتشريعية الا شهدها القطاع العام

يته من تعسف لضمان احترام الموظف لجلتزاماى الملقاة علم عاتقه، من جهة، و ضمانة قانونية لحما

عام للن ام التأديس   الزائر  وانطجقاً من ذلك، يتناول هذا الفصل الإطار ال ى،الإدارة، من جهة أخر 

 من خجل مبحثين أساسيين:

 المبحث الأول لدراسة ماهية النظام التأديبي في ظل نظام الوظيفة العموميةحيث ُ صص  

حين   الأ   ظل  في  المقررة  والعقوبات  المهنية  الأخطاء  درجات  بتحديد  الثاني  مر  المبحث 

 وتمييزها عن قرار العزل.  06-03

المتضمن    03-06وفقًا لما نص عليه التشريع الزائري، وبالخصوص المرسوم التنفيذي رقم  وهذا  

 .القانون ا ساسلج العام للوظيفة العمومية، وما تبعه من نصوص تن يمية متىملة
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 ماهية النظام التأديبي في ظل نظام الوظيفة العمومية : المبحث الأول

 ن المشرع الزائري ولغرض الحفاظ علم السق الحسن للمرافق العامة وماينتج عنها من خدمة 

ا ساسية،  المهنية  الواجباى  من  بعدد  العموملج  الموظف  ألزم  العام  فعال ضد  ل    للصالح  و ضمان 

المشر  سن  الموظف  قبل  من  و همال  التأديس، تقصق  بالن ام  عليه  يطلق  ما  من   ع  وبالر م  فالموظف 

توظيفه وفق شروط صارمة لتمثيل سلطة الدولة  لا أنه قد لا يتىون عند حسن ظن الإدارة وتطلعا ا  

يتوافق وجسامة الخطأ  تلزم الإدارة بمعاقبته وفق وحسل ما  القانون ويرتتىل مخالفاى  فيقوم بماالفة 

ك مطلبين، المطلل ا ول متمثج   مفهوم الخطأ   قمنا بتقسيم هذا المبحث وبهذا الصدد ، 1 المرتتىل

 أما المطلل الثاني نتطرق فيه اك مفهوم العقوباى التأديبية   ن ام الوظيفة العمومية.   التأديس،

 المطلب الأول: مفهوم الخطأ التأديبي  

الا   الدول  من  و قها  الزائر  وقضائلج    فقهلج  جدل  بماتلف  أهق  الـتأديس  الن ام  تعتمد 

الذي يرتتىبه الموظف أهناة    أشتىاله حول المصطل  المناسل لوصف الماالفة التأديبية أو الخطأ التأديس

 أداةه لمهامه أو بمناسبتها عندما  ل بواجباته الوظيفية أو المهنية ولعل أبرز هذه المصطلحاى : 

 الفقه والقضاة.الر ة التأديبية وهو ا  ثر شيوعا    -

 
المتضمن    2006جويلية    15المؤرخ      03-06)دراسة تحليلية مقارنة  حتىام ا مر  رشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية    -1

 .21ص ،2015، الزائر، المؤسسة الوطنية لجتصال والنشر والإشهار ،القانون ا ساسلج العام للوظيفة العمومية(
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 الماالفة التأديبية والا تبناها القضاة المصري.  -

التأديبية   - الر ة  جانل  اك  الفرنسلج  والقضاة  الفقه  من  استادمه  ل  والذي  التأديس    الخطأ 

Infraction disciplinaire   التأديبية العمدية  الر ة   Infraction intentionnelleو ذا 

disciplinaire. . 

المادة   ورد    التأديبس  ما  اعتمد مصطل   الخطأ  فقد  الزائري  المشرع  المرسوم    68أما  من 

 الذي يتعلق بتىيفياى تطبيق ا حتىام التشريعية الخاصة بعجقاى العمل الفردية.   302/ 82

المادة   نص  جاة    ما  المرسوم    124و ذلك  ا ساسلج    85/59من  القانون  المتضمن 

المؤ  التأديبيةالنموذجلج لعمال  تعبق ا خطاة  العمومية والا استادمو  وبالعودة    ، سساى والإداراى 

العام للوظيفة العمومية نجد أن المشرع استعمل أيضا   06/03ك ا مر    القانون ا ساسلج  المتضمن 

أما ما يراه الد تور بن عمران   هذا الشأن أن  ،  1مصطل  ا خطاة التأديبية   الفصل الثالث منه 

يرتتىبها  اخت الا  ا فعال  علم  ينطبق  لتىنه  واضحا  مدلولا  يعطلج  لا  والمصطلحاى  التسمياى  جف 

الموظف ففلج بعبي ا حيان يعتج الفعل جر ة تأديبية عندما يرتبط بالر ة الزائية ويطلق عليها اسم 

 الماالفة التأديبية اذا اقترنو بخطأ تأديس دون قصد من الموظف. 

 
مذ رة لنيل شهادة الماستر   الحقوق ،  لية الحقوق   ،06/03التأديس للموظف العا    الزائر   ظل ا مر الن ام بن سعد ماجدة،  - 1

 .7ص ، 2023 والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن بادي  مستغانم ، 
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التأديس عدة مصطلحاى منها الر ة والماالفة، والخطأ هو أساس  ل  ما يطلق علم الخطأ  

تعريفا  يتضمن  التشريعاى    العديد من  فالتشريع الزائري و غقه من   المتعلقة بالتأديل،  الدراساى 

 .1  محددا شامج لذلك توك الفقه والقضاة هذه المهمة

ول ،  ما سنقوم ا فرع  الوعليه سنتطرق اك تعريف الخطأ التأديس وتبيان خصائصه وأر انه    

 .ثانيالفرع البعرض أر ان الخطأ التأديس   

 الفرع الأول: تعريف الخطأ التأديبي  

 أولا: في التشريع  

لتىون التعريفاى يوجد تعريف شامل مانع   التشريعاى العربية منها أو الفرنسية وهذا لي     لا

ك الطبيعة الخاصة للاطأ المهل   بل و ن السبل   ذلك يرجع    ،عمل فقهلج ينأى عنه المشرع  البا

لا يضع المشرع  أوالا تقتضلج    ، الذي لا  تىن حصره لعدة اعتباراى تتىمن   الوظيفة   حد ذا ا

ذا أورد  ضا خشية منه  لمبدأ  لا جر ة بغق قانون  أي  ، عتى  الر ة الزائية الا تخضع 2اطارا مغلقا 

 .31تعريفا للاطأ التأديس أن يرد مقتصرا علم  افة ا خطاة التأديبية 

 
عمران،    -3 بن  الزائريلخضر  التشريع  التأديبية    المساةلة  علم  العفو  واجراة  الزائلج  الحتىم  المهل(  –العمالي  –)الوظيفلج    أهر 

 . 12-11ص  ، ص 2018،جسورللنشروالتوزيع،الطبعة ا وك، 
-23ص    ص  ،   2020الرابع العدد ا ول ،  لد ، المجالن ام الإجرائلج لتأديل الموظف العام ، مجلة الفتىر القانوني والسياسلجدهمة مروان،    -2

24. 
، مذ رة لنيل شهادة الماجستق   القانون العام ،  لية الحقوق   الموظف العام   التشريع الزائريز داوي محمد ، تأديل قيقاية مفيدة ،  - 3

 . 9، ص  2009،جامعة منتوري قسنطينة ، 
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وبناة علم ذلك فقد حاول المشرع الزائري ضبط المقصود بالخطأ المهل من خجل نص المادة  

ا مر    17 القان  1966/ 02/06المؤرخ      133/ 66من  للوظيفة  المتضمن  العام  ا ساسلج  ون 

العامة ، والا نصو علم أنه   ل تقصق    الوظيفة  العمومية الذي  ان ا سبق   تن يم شؤون 

الموظف يرتتىبه  المهنية  و ل م  بالطاعة عن قصد و ل خطأ  أهنائها  الواجباى  أو  فلج ممارسة مهامه 

 ."ون العقوباى يعرضه  ك عقوبة تأديبية دون الإخجل عن اللزوم بتطبيق قان

المتضمن القانون ا ساسلج العام للوظيفة العمومية   الباب السابع    03/ 06وبالعودة  ك ا مر  

حاول وضع تعريف للاطأ التأديس حيث جاة   نص    160منه نجد أن المشرع ومن خجل المادة  

أو مخالفة من طرف  المادة أنه  يشتىل  ل تخل عن الواجباى المهنية أو مساس بالانضباط و ل خطأ  

عند   المساس  دون  تأديبية  لعقوبة  مرتتىبه  يعرض  مهل  خطأ  مهامه  تأدية  بمناسبة  أو  أهناة  الموظف 

 . 2الاقتضاة بالمتابعاى الزائية 

لتعدد   وهذا  المهل  للاطأ  واسعاً  مفهوماً  احتوى  المذ ورة  القانونية  النصوص  أن  لنا  يتض  

نون ا ساسلج العام للوظيفة العمومية جاة علم سبيل المثال لا  ا خطاة وتنوعها وما ورد منها   القا

الحصر وما عدا ذلك لا  تىننا أن نعتجها أفعالاً مباحة و نما لصاحل القرار سلطة تقديرية   تتىييف  

 

 
الريدة الرسمية ،   تضمن القانون ا ساسلج العام للوظيفة العمومية، م، 2006جويلية  15ؤرخ   م ،03-06رقم  أمرمن  160المادة   - 2

،  85، جريدة رسمية عدد  2022ديسمج  18، مؤرخ   22-22بموجل قانون رقم ، متمم 2006 جويلية  16بتاريخ صادر ،  46عدد 
 . 2022ديسمج  19صادر   
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ما اقترفه الموظف من تصرف  متىانه أن يتىون خطأ مهنياً يستوجل المتابعة التأديبية  ما  تىن أن  

 ف   تقدير السلطة التأديبية مشروعاً لا يرتبط بأي خطأ مهل. يتىون هذا التصر 

 تعريف الخطأ التأديبي في الفقه ثانيا:

 ن الفقه الإداري و  محاولة منه لإيجاد تعريف جامع مانع شامل لتىل صور ا خطاة التأديبية  

  ل فعل أو امتناع يرتتىبه العامل ويجا    : نذ ر منهم ا ستاذ الد تور سليمان الطماوي يعرفها بأنها

 . واجباى منصبه 

التأديس علم أنهأ الفتاح حسن عرف الخطأ  الوظيفة  :ما الد تور عبد  التأديس   نطاق   الخطأ 

العامة هو  ل تصرف يصدر عن العامل أهناة وظيفته أو خارجها ويؤهر فيها بصورة قد تحول دون قيام 

 .  مل وذلك م  ارتتىل هذا التصرف عن  رادة آثمة  مرفق بنشاطه علم الوجه ا 

 ما تعرض  ثق من رجال الفقه الفرنسلج لتعريف الخطأ التأديس ومن أبرزهم دلبقيه والذي عرفه 

 .علم أنه  الفعل أو الامتناع عن فعل ينسل  ك فاعل ويعاقل عليه يزاة  

يتىون فيه مخالفة للواجباى الا تفرضها أما سالون فقد عرفه علم أنه  فعل أو امتناع عن فعل  

 . الوظيفة 
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القانون   قانوني يأخذ  بالتزام  أنه   خجل  علم  بوضياف  أ د  عرفه  فقد  الزائري  الفقه  أما   

يشمل  بل  لائحة  أو  تشريع  مصدرها  أي  ان  القانونية  القواعد  جميع  يشمل  بحيث  الواسع  بالمع  

 .1القواعد الخلقية 

 تعريف الخطأ التأديبي عند القضاء ثالثا:2

  طأ التأديس   العديد من أحتىامهقام القضاة، علم  ق وظيفته ا ساسية، بتقد  تعريفاى للا

 .وذلك بخجف التوجه التشريعلج الذي يت نل وضع تعريف محدد لهذا المصطل  

بل      المشرع،  تماشيًا مع نهج  مباشر،  بشتىل  الوظيفلج  الخطأ  الفرنسلج  الإداري  القضاة  يعروف 

ا تفم بتقد  أمثلة علم ا فعال الا تعُدو أخطاةً وظيفية تستوجل المساةلة، ومن بين ذلك، ما قرره  

من  اشتراك موظف   م اهرة  ق مرخص فيها     أن  :    مجل  الدولة الفرنسلج   قضية  افلستىلج

واعتج مجل  ،  قبل السلطة الماتصة ر م تحذير وتنبيه الوزير الماتص يعتج جرما تأديبيا يعاقل عليه 

وأيضا   الزاة   يستلزم  تلميذاته جرما تأديبيا  أستاذ عجقة مشروعة مع  حدى  الفرنسلج   قامة  الدولة 

خارج نطاق عمله و      ن  سراف مدرس   تناول المشروباى الروحية علم الر م من أن ذلك قد تم

يؤهر مطلقا علم ممارسته أعمال وظيفته  وقضم المجل  أيضا  أن السلوك الذي من شأنه أن يحدث  

 . بلبلة    دارة سق المرافق العامة يعتج خطأ يستوجل الزاة التأديس 

 
 . 18 -17محمد لخضر بن عمرا ن، مرجع سابق، ص ص  - 1
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أديبية هلج  أما   القضاة المصري فقد استقرى أحتىام المحتىمة الإدارية العليا علم أن  الر ة الت

 خجل الموظف بواجباى وظيفته  يجابا أو سلبا ،أو  تيانه عمج من ا عمال المحرمة عليه،فتىل موظف  

 الف الواجباى الا ترس عليها القوانين أو  رج علم مقتضم الواجل   أعمال وظيفته الا يجل 

وأمان  ودقة  حيطة  من  تتطلبه  بما  تأديتها  يقصر    أو  بنفسه  به  يقوم  ذنبا  داريا  أن  يرتتىل  ة  نما 

 2. 1 1يستوجل تأديبه  

ولقد استقر القضاة علم أن الماالفة التأديبية لا تقتصر فقط علم  خجل الموظف أو العامل 

بواجباته الوظيفية، سواة بشتىل  يجا  أو سلس، أو عدم الامتثال لتوجيهاى الرؤساة واحترامهم، بل 

الموظف    بتىرامة الوظيفة أو يتعارض مع ما تفرضه عليه تشمل أيضًا أي سلوك مشين يصدر عن  

الغرفة  الصادر عن  قراره  الدولة الزائري    التعفف والاستقامة والتحفظ. وهذا ما أ ده مجل   من 

  ...وهتىذا وارتباطا بال روف الحالية جاة المرسوم التنفيذي    :من أنه  2001أفريل    9الثانية بتاريخ  

ليذ ر بالالتزاماى الخاصة المطبقة علم الموظفين وعلم ا عوان العموميين   16/02/1996المؤرخ    

هذه الالتزاماى الهادفة  ك التزام المستادمين بواجل التحفظ  زاة المجادلاى السياسية والإيديولوجية  

ويترتل عن واجل التحفظ ح  خارج المصلحة الامتناع عن  ل عمل وسلوك وتعليق يعتج متعارض  

 . ئفهم  مع وظا

 
، أطروحة لنيل شهادة الد توراه،  لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  العامة الزائريالخطأ التأديس   قانون الوظيفة شوقلج بر اني،  - 1

 . 84-83، ص ص 2018باتنة، 

 



 الإطار العام للنظام التأديبي في الجزائر                                               الفصل الأول
 

25 

 

 ما جاة أيضا   ذاى القرار أعجه   ذا  ان الخطأ  تىن تتىييفه بالخطأ الشاصلج لارتتىابه  

أهناة القيام بنشاطاى خاصة وبالتالي لا عجقة له بالمرفق فإنه    بالسلوك المنت ر توفره لدى عون 

 . الدولة المفترض   التحللج بالحياد وبالتحفظ 

الإداري   ينفلج فالقضاة  ذلك لا  أن  التأديس،  لا  للاطأ  تعريف محدد  بوضع  يقم  الزائري    

بسط رقابته علم القراراى التأديبية الا تصدرها الإدارة.  ذ يلُزم الإدارة بتسبيل قرارا ا ن راً لتىونها  

 2. 1خاضعة لرقابة القضاة الإداري

 الفرع الثاني :خصائص الخطأ التأديبي  

خجل   الخصائص من  من  مجموعة  التأديس  للاطأ  أن  يطل   الذ ر  السابقة  التعاريف  استقراة 

 والمواصفاى الا  تىن تحديدها   النقاط التالية : 

المتابعة  -أولا تربطه بالإدارة عجقة وظيفية مما يعل أن  التأديس بموظف عموملج  يرتبط الخطأ  لابد أن 

بثبوى وقوع ا يثبو هذا الخطأ  لا  ذا  ان مرتتىبه  التأديبية لا تتىون صحيحة  لا  التأديس ولا  لخطأ 

شاصا يحمل صفة الموظف العام ولهذا السبل ذهل بعبي الفقهاة  ك وصف هذا الن ام بالطائفلج 

 ن را لاقتصاره علم فئة محددة من ا شااص داخل الهاز الإداري. 

 
 . 17-16ص   محمد لخضر بن عمران ،مرجع سابق ،ص - 1

 



 الإطار العام للنظام التأديبي في الجزائر                                               الفصل الأول
 

26 

 

بنص المتعارف عليه   قانون العقوباى    لا تخضع ا خطاة التأديبية لمبدأ  لا جر ة ولا عقوبة  لا-ثانيا

يعتمد   النائلج    القانون  بخجف  التأديس  فالقانون  الحصر  سبيل  علم  محددة  لتىونها  ق  وذلك 

نه تحديد ا فعال المجرمة بدقة مع بيان عناصرها والعقوباى المقررة لها بل ا تفم بردها بوجه عام  ك  

 1.2   مقتضيا االإخجل بواجباى الوظيفة أو الخروج عن 

يهدف  قرار ا خطاة التأديبية  ك ضمان معاقبة المسؤولين عنها بما يتناسل مع ضرورة  فاةة    -ثالثا

أداة الموظفين لمهامهم وضمان استمرارية عمل المرافق العامة بانت ام واطراد ويعد هذا المبدأ من ا س   

ن را لدورها ا ساسلج   تحقيق أهداف هذه المرافق الا تلس    15الوهرية الا تحتىم عمل المرافق العامة

الحاجياى ا ساسية للم تمع ويتض  ذلك من تأهق الاضطراب والفوضم الا قد تنشأ  ذا تعطلو 

خدماى النقل، المياه،الصحة أو التىهرباة ...لهذا السبل يستند  ك هذا المبدأ   تفسق العديد من 

 .3الإداري ن رياى ومبادئ القانون

 لا  رج الخطأ التأديس   أي حال من ا حوال عن  حدى هاتين الحالتين-رابعا

 : الإخجل بواجباى الوظيفة أو مقتضيا ا.  الحالة الأولى

 : المساسبتىرامة الوظيفة أو متىانتها. الحالة الثانية 

 
قانون اداري ،  لية الحقوق  ، مذ رة ماستر   الحقوق تخصص  تأهق العقوباى التأديبية   ترقية الموظف العام   الزائر ميلود وسام،    -  1

 .17، ص  2020والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن بادي  مستغانم ، 
 . 18  بن سعد ماجدة ، مرجع سابق ، صللتفصيل راجع:  -15

 . 35،ص 2005، دار الامعة الديدة للنشر، الاستىندرية، الر ة التأديبية   نطاق الوظيفة العامة د فؤاد عبد الباسط،  - 3
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ويعود ارتتىاب الخطأ التأديس  ك  رادة الموظف سواة من خجل تعمده الفعل أو امتناعه عن   

أداة عمله وقد يتىون ذلك بشتىل  ق عمدي نتي ة الإهمال أو التقصق   تنفيذ واجباته الوظيفية أو  

 . 1  تجنل ا فعال الا يحضرها القانون

يتحقق الخطأ التأديس ب هور سلوك خارجلج من الموظف، سواة  ان هذا السلوك  يجابيًا أم   -خامسا

العامة. ولا  تىن  الملقاة علم عاتقه ضمن نطاق وظيفته  الوظيفية  سلبيًا، يشتىول  خجلًا بالواجباى 

المشروع مسبقًا ويعتمد   الماالفاى وفقًا لما نص عليه  تقييم الخطأ  بأي حال تجاوز الإطار المحدد لهذه 

التأديس علم معيار موضوعلج مجرد، ولي  علم معيار شاصلج ذاس، حيث يتم مقارنة سلوك الموظف  

الماطئ بسلوك الشاص العادي المتوقوع   موقف مماهل مع  درا ه لجنحراف الحاصل، ولا يشترط أن  

بسي يتىون  أن  يتىفلج  بل  دقيقة؛  فنية  بأعمال  تعلق  و ن  جسيمًا، ح   الخطأ  خاصة  ذا  يتىون  طاً، 

 . 2المهنية نفسهاصدر عن متاصص،  ذ يقُاس سلو ه بناةً علم مستوى أداة شاص من الفئة 

 الفرع الثالث: أركان الخطأ التأديبي 

 يقوم الخطأ التأديس علم هجهة أر ان أساسية وهلج  التالي:

 أولا: الركن المادي  

 
 334، ص   1991، منشأة المعارف الاستىندرية ،  القانون الإداريعبد الغل بسيوني عبد الله ،  -1
 . 18بن سعد ماجدة ، مرجع سابق ، ص - 2
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يت سد هذا الر ن   الفعل الذي يرتتىبه الموظف عندما  ل بواجباته الوظيفية ويشترط لتوافر  

 موسة ولتحققه لا بد من توافر الشروط التالية:  ل هذا الر ن أن يترتل علم الفعل آثار م

احترا  -1 عدم  أو  العمل  عن  التغيل  مثل  )امتناعاً(  سلبياً  أو  فعجً(  التصرف  يجابياً)  يتىون  م أن 

 الرئي  المباشر . 

أن يشتىل التصرف  خجلاً فعلياً أو واقعياً بالواجباى الوظيفية حيث لا يتىفلج مجرد الشائعاى أو    -2

 ا قاويل أو الشتىوك لإهباى ذلك.

 . 1أن يتىون التصرف مت سداً علم أرض الواقع بحيث  تىن التحقق منه  -3

المجل    عن  الصادر  القرار  به  جاة  ما  بتاريخ   وهذا  الزائر  الإدارية    للغرفة  ا علم 

وهيقة    1984/ 05/ 26 بالضرورة  هو  الذي  المحضر  هذا  أن  ...حيث  يللج   ما  علم  نص  والذي 

المجل   لتمتىين  وهذا  دارى  الا  المناقشاى  به    ت هر  و   عليه  المدعم  يقدم من طرف  داخلية   

ا سبقو مناقشتها   الإطار التأديس وأنه  ا علم من فحص ا فعال وا خطاة المنسوبة للمدعلج وال

   ياب هذه العناصر فإن مجرد الإشارة   القرار المطعون  ك محضر الل نة متساوية ا عضاة لا يحل  

 . 2محل التعليل المنصوص عليه 

 
ادة الماستر   القانون الاداري ،  لية الحقوق والعلوم  ، مذ رة لنيل شه الخطأ المهل للموظف العام   التشريع الزائريمرابطلج سمقة ،  -1

 . 45-44، ص ص 2018السياسية، جامعة سعيدة ،
 . 25-24محمد لخضر بن عمران، مرجع سابق، ص ص  -2
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 ثانيا :الركن المعنوي  

الم  ادي عن  رادة   تىن تعريف الر ن المعنوي علم أنه  : ضرورة صدور الفعل المتىون للسلوك 

العامل   المعنوي بأنه   خجل من جانل  للر ن  المؤيد  الفقه  تيار  آثمة  وقد عرفه عبدالفتاح حسن   

بواجل وظيفلج  خجلا صادرا عن  رادة آثمة وعليه هلج الا تجعل الموظف مخطئ وتقوده  ك المسائلة  

علم المعارض  الاتجاه  من  الطماوي  محمد  سليمان  يرى  ولتىن  بالشتىل   التأديبية   الآثمة  أن  الإرادة 

المذ ور لا نجدها  لا بالنسبة لبعبي الرائم التأديبية  الرائم الا يعاقل عليها جنائيا و ذلك الرائم 

اتجاه  رادة   فإن  حصرا  تحدد  الا    التأديبية  الماالفاى  وبقية  خاصة  بنصوص  المشرع  حددها  الا 

 بدون عذر يشتىل لا محالة الخطأ التأديس بغبي الن ر الموظف  ك ارتتىاب الفعل الإيجا  أو السلس

 . 1عن حسن النية أو سوة النية للموظف  

عذر   وجود  دون  الماالفة  ارتتىل  قد  الموظف  أن  من  التأ د  العقاب، يجل  ولتحقيق شرعية 

مشروع، وذلك بغبي الن ر عن دوافعه أو نواياه، سواة  انو حسنة أو سيئة. فالعجة هنا لا تتىون  

بالبواعث الذاتية، بل بوقوع الفعل الخاطئ نفسه. لذا، فإن الموظف الذي يباشر أعمالاً خارجة عن 

نطاق وظيفته، أو يقصور   أداة بعبي مهام وظيفته نتي ة لهله بتىونه متىلفًا بها، يعُد مسؤولًا م  

 2ما هبو ارتتىابه لهذا الفعل الخاطئ، ح  و ن خج سلو ه من سوة النية 

 
 لية الحقوق  ، مذ رة لنيل شهادة الماستر قانون اداري ، الفصل التأديس   مجال الوظيفة العمومية   ظل التشريع الزائريفجح محمد ،  -1

 . 18،19، ص 2019/2020والعلو م السياسية ،جامعة د.مولاي الطاهر ،سعيدة، 
 210، ص 2017مصر، الطبعة ا وك،  ، دار الفتىر الامعلج الاستىندرية،أحتىام القضاة الإداريمحمد عبد الله الفجح،   -2
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 الركن الشرعي  ثالثا:

تحديد  السلطة    صاحل  هو  وحده  المشرع  أن  النائلج  القانون  المشروعية    بمبدأ  يقصد 

القانونية:  لا   بالقاعدة  المبدأ  هذا  عن  ويعُجر  لها.  المقررة  العقوباى  وتحديد  جرائم،  تعُد  الا  ا فعال 

بنف  الحزم   المجال التأديس؛  ذ أن العقوباى  ق أن هذا المبدأ لا يطُبرق   ."جر ة ولا عقوبة  لا بنص

الدقة ما تتىون  ق محصورة علم وجه  التأديبية  البًا  الماالفاى  المجال تتىون محددة، لتىن  ،    هذا 

 .  "لذا، لا يقُال هنا  لا جر ة ولا عقوبة  لا بنص ، بل يتىتفم بالقول:  لا عقوبة  لا بنص

يقُررر    و  الشرعية  مبدأ  أن  الفقه ر م  الغالل    الرأي  فإن  ا صل لحماية الحقوق والحرياى، 

فعل   يتىون  أن  يُشترط  فج  التأديبية.  الرائم  علم  صارم  بشتىل  تطبيقه  وجوب  عدم  يرى  والقضاة 

أو   الفعل  هذا  شأن  من  يتىون  أن  يتىفلج  بل  القانون،  صراحة    عليه  منصوصًا  الماالف  الموظف 

 .الوظيفة أو الخروج علم مقتضيا ا، سواة نص عليه أم   ينُصالامتناع عن الفعل الإخجل بواجباى 

العقوبة  تستوجل  الا  أن:  الرائم  مصر  العليا    الإدارية  المحتىمة  قررى  السياق،  هذا  و  

الر ة  أو  الإداري  الذنل  تشتىول  الا  ا فعال  أما  العقوباى،  قانون  ونوعًا    النائية محددة حصراً 

لا   فهلج  عن  التأديبية  الانحراف  أو  الوظيفة  بواجباى  الإخجل  ترُد  ك  بل  النحو،  هذا  علم  تُحدرد 

 ."1مقتضيا ا بشتىل عام

 
 

 . 211 -210محمد عبد الله الفجح، المرجع نفسه ،ص ص  -1



 الإطار العام للنظام التأديبي في الجزائر                                               الفصل الأول
 

31 

 

 مفهوم العقوبة التأديبية  المطلب الثاني:

الوظيفية   والواجباى  المهام  أداة  والدية    العناية  درجاى  أقصم  ببذل  العام  الموظف  يلتزم 

العامة. فتىلما  ان الموظف   التشريعية والتن يمية المن مة للوظيفة  المنوطة به، وفقًا لما تقرره النصوص 

يازاى والحوافز الا حريصًا علم أداة التزاماته بتىل تفانٍ و خجص، استحق الاستفادة من مختلف الامت

 تمنحها الإدارة  تقدير لهوده.  

وعلم العتى  من ذلك، فإن الإهمال أو التقصق   أداة الواجباى يؤدي  ك تعرض الموظف  

للمساةلة التأديبية، وتوقيع العقوباى المنصوص عليها   القوانين وا ن مة السارية. وقد استقر الفقه  

علم   العصور  عج  من والقضاة  نصيبًا  مقصر  ولتىل  التقدير،  من  نصيبًا  مجتهد  لتىل  أن  مفاده  مبدأ 

العقاب. ويجدر التذ ق بأن العقوباى، سواة   المجال النائلج أو التأديس، لا  دف  ك الانتقام أو  

ل  الإيذاة، و نما ترملج  ك تحقيق العدالة وصون الن ام العام، و اية المجتمع من أفعال أولئك الذين تسوو 

 .. .1لهم أنفسهم الإخجل بواجبا م أو الاعتداة علم الحقوق والمصالح العامة 

 

 

 
 

الاله محمد عللج سمقان،    -1 العامعبد  الموظف  الصادرة بحق  التأديبية  للدراساى  العقوباى  ا ردنية  الزيتونة  منشور   مجلة جامعة  ، بحث 
 . 38، ص2022، 2(، الاصدار3القانونية، المجلد )
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 تعريف العقوبة التأديبية   الفرع الأول:

 أولا :في الفقه

فقهلج.   اتجاه  يتبناها  ل  الا  الن ر  لوجهاى  تبعًا  التأديبية  للعقوبة  الفقهية  التعريفاى  تعددى 

الفقهاة  ك   بعبي  ذهل  آخرون  ك  فقد  اتجه  بينما  القانونية،  وطبيعتها  محلها  بالن ر  ك  تعريفها 

تعريفها من خجل ا هداف المرجوة منها،   حين اعتمد فريق ثالث   تعريفه علم طبيعة ا فعال 

الا تستوجل توقيعها. ومن بين التعاريف الفقهية البارزة، نجد أن الفقيه فاليم عرف العقوبة التأديبية  

بسبل  بأنه بها  يتمتع  الا  المزايا  تناله    العموملج  الموظف  علم  التأديبية  العقوبة  ايقاع  ا سلطة   

الوظيفة أو تحرمه من الوظيفة نفسها اذا  ذا ارتتىل خطأ يتعارض مع واجل الوظيفة    حين يعرف  

التأ الماالفة  قمع  بغية  الإدارة  تتاذ  الذي  الفردي  الإجراة  ذلك  أنها   علم  من ديلبقيه  والذي  ديبية 

 . شأنه أن يرتل نتائج سلبية علم حياة الموظف العملية 

الموظف   علم  يوقع  جزاة  بأنها   التأديبية  العقوبة  الملط  جودى  فقد عرف  العر   الفقه  أما   

 الذي تثبو مسؤوليته عن جر ة تأديبية  وعرفها الد تور مصطفم حسن دويدار بأنها  الزاةاى الا

توقيعها عل  يرتتىبون جرائم تأديبية   ما عرفها ساملج جمال   تىن  الذين  العموميين  الموظفين  م 

الدين بأنها  جزاةاى يقررها القانون لمعاقبة الموظفين العموميين مرتتىس الماالفاى التأديبية ممن تتقرر  
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أو  نهاة ع للموظف  المادي  أو  الوضع ا د   التأهق علم  التأديبية عنها ومن شأنها  جقته  مسؤوليتهم 

 .1بالسلطة الإدارية 

الا  أ بأنها  الزاةاى  التأديبية  العقوباى  عوابدي  عمار  ا ستاذ  عروف  الزائري،  الفقه  ما   

تُوقوِّعها السلطاى التأديبية علم العامل المتهم بارتتىاب مخالفاى تأديبية، وذلك وفقًا للقواعد وا ن مة 

 .2والإجراةاى المعتمدة  

 القضاءثانيا: عند 

العليا بمصر   الإدارية  المحتىمة  ذهبو  ليه  ما  التأديبية نجد  للعقوبة  القضائية  التعريفاى  أهم  من 

بتاريخ   الصادر  الحتىم  حيثياى  جاة    يترتل    1963جانفلج  13حيث  وما  التأديبية  العقوبة  أن 

النص الصري  شأنها    عليها من آثار عقابية  لا يسوغ أن تجد لها مجالا   التطبيق  لا حيث يوجد  

  13ذلك شأن العقوبة النائية  ما جاة   حيثياى حتىم محتىمة الاستئناف المصرية الصادر بتاريخ  

رقم    1998جانفلج   الطعن  الا حددها   79/96بشأن  تلك  التأديبية هلج  فالعقوبة   ... : يللج  ما 

حيث نجد التشريعاى المن مة   المشرع حصرا...  فباستقراة هذه ا حتىام نجد أنها تحيلنا  ك التشريع

 .3للوظيفة العمومية قد عملو علم حصر العقوبة التأديبية الا وردى علم سبيل الحصر 

 
التشريع الزائريباهلج هشام والدهمة مروان،    -1 العام    التأديبية للموظف  االعقوباى  لحقوق والحرياى   ا ن مة المقارنة، جامعة  ، مجلة 

 . 24-23، ص ص 2019، أفريل  01، العدد 07بستىرة ، المجلد
 .  336، ص 1986، المؤسسة الوطنية للتىتاب، الزائر، مبدأ تدرج فتىرة السلطة الرئاسية  عمار عوابدي،  -2
 . 899ص مرجع سابق، سوداني نورالدين،  -3
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بالرجوع  ك قوانين الوظيفة العمومية      موقف المشرع الجزائري من تعريف العقوبة التأديبية:  ثالثا:

بتصنيف   الصدد  متىتفياً   هذا  التأديبية  للعقوبة  دقيقاً  تعريفاً  يضع  الزائري    المشرح  فإن  الزائر، 

العقوباى التأديبية وذ رها علم سبيل الحصر  لا أنه أورد بعبي المبادئ الا تساعد علم وضع تعريفاً 

  لشاصية، مبدأ المساواة، مبدأ تناسل الخطأ المهل والعقوبة التأديبية، ومبدأ  لها ) مبدأ الشرعية، مبدأ ا

التأديبية(  العقوبة  ا مر  ،  وحدة  الواردة    القانونية  ا حتىام  ومختلف  القانونية  المبادئ  فاستناداً  ك 

العمومية  تىن  2006يوليو    15المؤرخ      06-03 للوظيفة  العامل  ا ساس  قانون  ومتضمن   ،

يف العقوبة التأديبية بأنها  جراة فردي محدد بالنص ينال من المزايا والإمتيازاى الوظيفية تتاذ من  تعر 

السق  علم  الحفاظ  بهدف  مهنياً  خطأ  ارتتىل  الذي  العام  الموظف  ضد  الماتصة  التأديبية  السلطة 

 . 1الحسن للمرفق العام والمصلحة العامة 

العقوبة التأديبية هلج عقوبة  دارية   :التأديبية تتميز بالخصائص الآتية يتض  مما سبق أن العقوبة  

تتسم العقوبة التأديبية بطبيعة مزدوجة،   .تصيل شاصًا يحمل صفة الموظف العام أو العون العموملج

 ذ قد تتىون مادية تم  الوضعية المهنية أو المعنوية للموظف،  ما قد تتىون معنوية تؤهر   اعتباره  

 .الوظيفلج

لا يتم توقيع العقوبة التأديبية  لا بسبل ارتتىاب الموظف لخطأ مهل، فهلج تمثل رد فعل الإدارة  

 زاة الإخجل بالواجباى الوظيفية الا يفرضها القانون  ماتقتصر العقوبة التأديبية علم الحياة الوظيفية  

 
 . 603-602،ص ص 2018الزائر، القانون الزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، مراد بوطبة، ن ام الموظفين   -1
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ر ة جزائية  الاختجس  للموظف دون أن تمتد  ك حياته الخاصة، ما   يتىن الخطأ المرتتىل يشتىل ج

 .أو الرشوة أو التزوير،  ذ تمتد الآثار   هذه الحالاى  ك المجتمع بأسره وتستوجل المتابعة الزائية

بالواجباى    الإخجل  الماالف،  ن  الموظف  سلوك  تقو   أساسًا  ك  التأديبية  العقوبة  دف 

لغاية ا ساسية لتىل مرفق عام، باعتبار أن  الوظيفية يؤدي  ك الإضرار بالمصلحة العامة، الا تشتىل ا

 .1الوظيفة العمومية متىرسة لخدمة هذه المصلحة

 بي الأساس القانوني للعقوبة التأدي الفرع الثاني:

تعُد العقوبة التأديبية   الوظيفة العمومية الزائرية  جراةً قانونيًا تُمارسه الإدارة تجاه الموظف الذي  

المهنيةوهلج لا تفُرض  لا استنادًا  ك نصوص قانونية وتن يمية تضمن مشروعيتها وتحدد  ل بواجباته  

 : جراةا ا وحدودها. ويقوم هذا ا ساس القانوني علم عدة مستوياى 

: الأساس الدستوري   أولاا

علم أن  لا يدُان أي شاص  لا   58  مادته    2020ينص دستور المهورية الزائرية لسنة  

وعلم الر م من أن هذا المبدأ وارد   سياق  ،  2بمقتضم قانون سابق الصدور يجرم الفعل المعاقل عليه  

 
 . 900سوداني نورالدين، مرجع سابق ، ص  -1
  07، مؤرخ    438-96، منشور بموجل المرسوم الرئاسلج رقم  1996دستور المهورية الزائرية الد قراطية الشعبية لسنة    58ة  الماد  -2

، معدل ومتمم منشور بموجل: قانون رقم  06، ص.  1996ديسمج سنة    08، مؤرخ    76عدد    جريدة رسمية،  1996ديسمج سنة  
، مؤرخ    19-08، وقانون رقم  2002أفريل سنة    14، مؤرخ    25عدد  يةجريدة رسم،  2002أفريل سنة    10، مؤرخ    02-03
سنة    15 رسمية،  2008نوفمج  مؤرخ    63عدد  جريدة  سنة    16،  رقم  2008نوفمج  وقانون  مؤرخ    16-01،  سنة    6،  مارس 
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العقوبة  ليشمل  تطبيقه  نطاق  من  وسوع  الإداري  والقضاة  الإداري  الفقه  أن  الزائية،  لا  العقوبة 

باى  لا بنصوص قانونية أو  التأديبية، تأ يدًا لمبدأ الشرعية التأديبية، والذي يقتضلج أن لا تفُرض العقو 

 .تن يمية قائمة، وأن تُحدد ا فعال الماالفة مسبقًا

 ثانياا: الأساس التشريعي

القانون رقم   العام 2006جويلية    15المؤرخ      03-06يعُتج  القانون ا ساسلج  المتضمن   ،

الن ام   ينُ م  الرئيسلج الذي  التشريعلج  العمومية، الإطار  السابع  للوظيفة  الباب  التأديس. فقد خصص 

من   )المواد  المادة  185 ك    160منه  وتشتىل  التأديبية،  العقوباى  لتن يم  القانوني   160(  المنطلق 

لتوقيع العقوباى، حيث تنص علم أن:  يشتىل  ل تخل عن الواجباى المهنية مساس بالإنضباط و ل 

تأدية   بمناسبة  أو  أهناة  الموظف  من طرف  مخالفة  او  مهخطأ  لعقوبة  مهامه خطأ  مرتتىبه  ويعرض  نيا 

 :1لزائية  ا عندالإقتضاةبالمتابعاى دون المساس،تأديبية

المادة   تأسي     160تشتىل  محوريًا    مرجعًا  العمومية  للوظيفة  العام  ا ساسلج  القانون  من 

أ بوضوح  تقُرر  فهلج  الزائرية.  الإدارية  المن ومة  التأديبية    للعقوبة  القانونية  من  الشرعية  أي تخلوٍ  ن 

الموظف عن واجباته المهنية يعُد مساسًا بانضباط المرفق العام، مما يستدعلج تدخل الإدارة من خجل  
 

،  2020ديسمج سنة    30، مؤرخ    442-20، ومرسوم رئاسلج رقم  2016مارس سنة    07، مؤرخ    14عدد    جريدة رسمية،  2016
 . 2020ديسمج سنة   30، مؤرخ   82عدد جريدة رسمية

المتضمن القانون ا ساسلج العام للوظيفة العمومية،الريدة الرسمية ، عدد   2006جويلية  15المؤرخ    06/03من ا مر 160المادة  -1
 . 2006جويلية  16، بتاريخ  46
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الوظيفة العمومية رابطة قانونية تنطوي   النص أيضا أن  توقيع جزاة تأديس مجئم. ويستشف من هذا 

نضباط والالتزام بالقواعد القانونية  علم التزاماى متبادلة، أساسها أداة الخدمة العامة    طار من الا

العام بانت ام واطراد، ومن ثم   المرفق  القواعد ضرورة لضمان استمرارية  والتن يمية. ويعُتج احترام هذه 

فإن العقوبة التأديبية لا تمارس  إجراة تعسفلج، بل  آلية قانونية  دف  ك تصحي  السلوك الوظيفلج  

 .و اية المصلحة العامة

لمادة المذ ورة أيضًا خصوصية العجقة التأديبية من خجل التأ يد علم استقجل المساةلة  وتُجز ا

المتابعة   دون  يحول  لا  التأديبية  العقوبة  توقيع  أن  علم  تنص  حيث  الزائية،  المساةلة  عن  الإدارية 

الط ويُتىروس  المسؤولية،  بازدواجية  يعُرف  ما  يُجسد  المبدأ  وهذا  الاقتضاة.  عند  المزدوج  القضائية  ابع 

تمارسها   التأديبية  فالعقوبة  و جراميًا.  تأديبيًا  طابعًا  نفسه  الوقو  يتىتسلج    عندما  الماالف  للفعل 

الإدارة   نطاق وظيفلج صرف، وفقًا للضوابط المنصوص عليها قانواً، بينما تبقم المتابعة الزائية من  

 .اختصاص السلطة القضائية وحدها   حال تطلل الفعل ذلك 

تضع الحدود الفاصلة بين سلطة الإدارة وسلطة القضاة، مع    160ومن هذا المنطلق، فإن المادة  

الحفاظ علم التوازن الضروري بين مقتضياى الحفاظ علم الانضباط داخل الهيئاى العمومية، وضرورة  

 ان السلوك    احترام الحقوق ا ساسية للموظف، وعلم رأسها الحق   المحا مة العادلة أمام القضاة  ذا

النائلج للقانون  مخالفًا  ليسو   ، المرتتىل  المادة،  هذه  تقرها  التأديبية،  ما  العقوبة  أن  يت لم  وهتىذا 

قانونية   لقواعد  وفقًا  جزاة  لا  أي  ُ ارس  لا  أن  يفرض  الذي  الإدارية،  الشرعية  لمبدأ  تجسيد  سوى 
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حقوق الموظف وتتىريسًا لمشروعية    محددة، مع خضوعه للرقابة القضائية عند الاقتضاة، ضمااً لحماية

 .1تصرفاى الإدارة

 ثالثاا: الأساس التنظيمي

تن يمية   بنصوص  العمومية  للوظيفة  العام  القانون  أحتىام  الوزارية  القطاعاى  بعبي  تفُصل 

-25خاصة، حسل خصوصياى  ل قطاع. ففلج قطاع التربية الوطنية، صدر المرسوم التنفيذي رقم  

المنتمين للأسجك  ،  2025جانفلج    17المؤرخ      54 القانون ا ساسلج الخاص بالموظفين  المتضمن 

بالتر  الوطنيةالخاصة  دقيقة  بية  تن يمية  قواعد  المرسوم  هذا  يتضمن  حيث  استدعاة  ،  لضبط  يفية 

الموظف      الموظف حق  وضمان  القرار،  و صدار  اللساى،  وسق  التأديبية،  المجال   وتشتىيل 

 .2الدفاع

وبذلك يعُتج هذا المرسوم أداة تن يمية متىملة، تخص قطاعًا بعينه دون أن تُطبق أحتىامه علم 

 باقلج موظفلج الوظيفة العمومية.

 

 

 
للمو   -1 التأديس  القادر شا ،  الن ام  السياسية، جامعة باتنة  عبد  والعلوم  القانون الزائري ، مجلة الحقوق  العام    العدد  1ظف   ،15  ،

 .88، ص. 2020
 ، مرجع سابق. 24-25المرسوم التنفيذي رقم  -2
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 رابعاا: الأساس القضائي

 ك جانل النصوص القانونية والتن يمية، يعُد الاجتهاد القضائلج الإداري، خاصة الصادر عن 

مجل  الدولة الزائري، من المصادر التأصيلية المهمة   ترسيخ شرعية العقوبة التأديبية، حيث تُخضع 

الإدارية   الإجراةاى،  الغرفة  احترام  مدى  الشتىلية  المشروعية  حيث  من  للتدقيق  الإدارة  قراراى 

والمشروعية الموضوعية وتقدير الخطأ وتناسل العقوبة. وقد  روس المجل    عدة قراراى مبدأ أن مخالفة  

 .1يبُطل القرار التأديس – التحقيق أو الدفاع   –الإجراةاى الوهرية 

لعقوبة التأديبية لا تعُتج تعبقاً عن السلطة المطلقة للإدارة، و نما هلج  وبناةً علم ما سبق، فإن ا

سلطة قانونية مقيدة، تستند  ك نصوص دستورية وتشريعية وتن يمية، وتخضع للرقابة القضائية، تحقيقًا 

 .للتوازن بين ضرورة الحفاظ علم الانضباط داخل الإدارة، وضمان حقوق الموظف العموملج

 :المبادئ التي تحكم العقوبة التأديبية الفرع الثالث

ن اتخاذ العقوبة التأديبية   حق الموظف العام من قبل السلطة الماتصة لا يعُدو سلطة مطلقة،  

بل هو  جراة مقيد يملة من المبادئ القانونية الا  دف من جهة  ك الحد من تعسف الإدارة    

 . 2أخرى  ك ضمان  اية حقوق الموظف ممارسة سلطتها التأديبية، ومن جهة 

 
  ،22، منشور  : مجلة مجل  الدولة، العدد  2020مارس    25، بتاريخ  7325/2019قرار مجل  الدولة، الغرفة الإدارية، ملف رقم    -1

 . 117، ص.  2021سنة 
 . 900مرجع سابق ،ص  سوداني نور الدين ،  -2
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 :ومن بين أهم هذه المبادئ نذ ر

 مبدأ الشرعية:  -ولاأ

الشهقة:  لا  ي بالقاعدة  عنه  ويعُجو  القانونية،  المن ومة  الوهرية    المبادئ  من  الشرعية  مبدأ 

منع معاقبة ا فراد  جر ة ولا عقوبة  لا بنص ،ويهدف هذا المبدأ  ك تحقيق ا مان القانوني من خجل  

 ق أن   .علم أفعال   يُجرمها المشروع صراحة، أو فرض عقوباى   تُحدد مسبقًا   النصوص القانونية 

 تطبيق هذا المبدأ   المجال التأديس   يتىن شامجً  ما هو الحال   القانون النائلج.  

حدد درجا ا وحدودها   المادة  فر م أن المشروع الزائري نصو صراحة علم العقوباى التأديبية و 

، المتضمن القانون ا ساسلج العام للوظيفة  2006يوليو    15المؤرخ    03-06من ا مر رقم  136

ترك   و نما  العقوبة،  تستوجل  الا  التأديبية  با خطاة  ومغلقة  دقيقة  قائمة  يدُرج  أنه    العمومية،  لا 

  .والسلو ياى الا تعُد  خجلًا بالواجباى المهنيةللإدارة سلطة تقديرية واسعة   تتىييف ا فعال 

فعلم سبيل المثال، لا يجوز للسلطة التأديبية أن تفرض عقوبة التوقيف عن العمل لمدة تت اوز  

قانواً  المقرر  ا قصم  مقيدة بالحد  الثالثة،  ونها  الدرجة  من  بعقوبة  ا مر  تعلوق  أيام  ذا  وهذا    ، ثمانية 

التزامًا جزئيًا   الالتزام ي ل اقصًا بسبل  يعتى   العقوبة.  لا أن هذا  الشرعية من حيث تحديد  بمبدأ 

 ياب تقنين دقيق للأفعال الماالفة، مما يفس  المجال لاجتهاد الإدارة   تجر  ا فعال وتأويلها، وهو  

 . ما قد  لو بمبدأ المشروعية ويؤهر علم ضمااى الموظف
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التأديس لا  الن ام  أن  ذلك  أو    يُضاف  ك  التأديس  القرار  تسبيل  الحالاى،  يشترط،   جميع 

لمساةلة الموظف    –ن ريًا وعمليًا    –منعه الصري  لتعدد العقوباى عن الفعل ذاته، مما قد يفت  المجال  

انتهاك  ق مباشر لمبدأ    الوقائع،    ،   "عدم جواز المعاقبة مرتين عن نف  الفعل  مرتين عن نف  

 .ن مة القانونية المقارنة، ويعد أحد ضمااى المحا مة العادلةوهو مبدأ مستقر   ا 

وعليه، فإن مبدأ الشرعية   الن ام التأديس الزائري يطبرق بشتىل جزئلج، وي ل بحاجة  ك تعزيز 

يضمن  اية   بما  للإدارة،  التقديرية  السلطة  ويحدو من  دقيق،  بشتىل  التأديبية  ا خطاة  يقُنن  تشريعلج 

 .1لموظف ويُحقق توازاً بين سلطة التأديل ومتطلباى العدالة الإداريةحقيقية لحقوق ا

 تسبيب قرار العقوبة التأديبية  -ثانيا

ن تسبيل القرار التأديس من طرف الادارة له دورا فعال ضمن الضمااى التأديبية المعاصرة الا   

التزام سلطة التأديل الواقعلج القانونية  تؤدي اك اقرار الحقوق والحرياى للموظف العام لانه يبين مدى  

وعدم تع  فيها   سلطة استعمال السلطة باعتبار ان التسبيل يؤدي اك تفعيل القرار الاداري من 

الهة الادارية الا اصدر ا  ما يضمن رقابة قضائية فعالة وعمقة لان التسبيل الوجو  يقود الادارة  

 وعليه فإن التسبيل هو التعبق الشتىللج عن أسباب القرار. ، 2اك الاقناع والاقتناع 

 
الثامن،    ، مجلة دراساى   الوظيفة العامة، العددالعقوباى المقررة للاطأ المهل بين قانون الوظيفة العمومية وقانون العملجلطلج منصور،    -1

 .  58، ص 2021 لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن بادي ، مستغانم، جوان 
 .200، منشأة المعارف، الإستىندرية، مصر، ص  الضمااى التأديبية   الوظيفة العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -2
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ويفُروق بين ضرورة قيام القرار التأديس علم سبل ووجوب تسبيبه، من حيث  ن  ل قرار تأديس  

بواجباته   العام  الموظف  السبل    خجل  هذا  ويتمثل  يجره،  قانوني  سبل  يستند  ك  أن  بد  لا 

ابه لماالفة تأديبية. أما تسبيل القرار، فيقتضلج أن يبُينو   منطوق  الوظيفية، مع وجود أدلة تثبو ارتتى

القرار الوقائع والاعتباراى الا أدى  ك توقيع العقوبة، بما يحقق الاطمئنان لل هاى الرقابية والقضائية 

  ولا يعتج ك مشروعية القرار، ويوض  أن الإدارة قد بنو قرارها علم عناصر واقعية وقانونية سليمة  

توقيعه   الذي تم من أجله  يتضمن الخطأ  أهره دون وجود تسبيل  ينتج  التأديس  صحيحا، ولا  القرار 

 .1العقوبة

علم وجوب تسبيل قرار العقوبة التأديبية الصادر عن الإدارة ونف     03-06ولقد نص ا مر  

صجحية التعيين    الشلجة بالنسبة للم ل  التأديس الذي يبدي رأيه بعد اخطاره من السلطة الا لها

 .2لتىن رأيه يجل أن يتىون معلج 

نستالص مما سبق أن تسبيل القراراى التأديبية أمر وجو  سواة تعلق ا مر بالسلطة الرئاسية  

 أو المجل  التأديس علم حد سواة. 

 

 
نيل شهادة الد توراه   القانون،  لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  ، أطروحة لتسري  الموظف العموملج و ضمااتهزياد عادل،    -1

 . 66-65.ص ص 2016معمري ، تيزي وزو،  
 ،مرجع سابق. 03-06،ا مر 165المادة  -2
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 ة العقوبة التأديبيةشخصي -ثالثا

تطبق  لا علم الموظف الذي ارتتىل  قصد بمبدأ شاصية العقوبة التأديبية أن هذه ا خقة لا  

الخطأ المهل بنفسه، سواة  ان فاعجً أصليًا أو شريتًىا فيه، ولا تمتد  ك  قه ممن   تثبو عليه الماالفة  

المادة   القانوني    سنده  المبدأ  هذا  ويجد  رقم    160تأديبيًا.  ا مر  القانون    03-06من  المتضمن 

وا العمومية،  للوظيفة  العام  أو  ا ساسلج  المهنية  الواجباى  عن  تخلٍ  أن:  يشتىل  ل  علم  تنص  لا 

تأديبية لعقوبة  مرتتىبه  يعرض  مهنيًا  خطأ  بالانضباط  لعقوبة   ".مساس  مرتتىبه  عبارة  يعرض  وتُ هر 

تأديبية  بوضوح أن المسؤولية التأديبية تتحدد بناةً علم الفعل الشاصلج للموظف، ما يعتى  يجة  

ديبية. فج يُسأل الموظف تأديبيًا عن أفعال  قه، ولا تفُرض عليه عقوبة  الطابع الشاصلج للعقوبة التأ

 .1لمجرد الانتماة أو التبعية الإدارية، بل لا بد من قيام الدليل علم ارتتىابه الخطأ بنفسه أو مساهمته فيه 

 رابعا:المساواة في العقوبة التأديبية 

الا   الوهرية  المبادئ  المساواة أحد  مبدأ  المشرع يعُد  أن  يعل  التأديس، وهو  الن ام  يقوم عليها 

حين يقرر عقوبة تأديبية معينة، فإنه يفعل ذلك بصورة مجردة لا ترتبط بشاص مرتتىل الخطأ، بل 

القانونية    ،بالفعل المرتتىل نفسه يطُابق مبدأ المساواة  التأديبية  العقوبة  وعليه، فإن مدلول المساواة   

الس  يلُزم  والذي  نف   الفعلية،  ارتتىبوا  الذين  الموظفين  جميع  علم  العقوبة  ذاى  بتطبيق  التأديبية  لطة 

فا صل أن العجة بالماالفة التأديبية ذا ا   .الماالفة التأديبية وتوفرى لديهم ذاى ال روف والمجبساى 

 
 .611 مراد بوطبة، مرجع سابق، ص -1
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بالشاص  الخاصة  ال روف  بعبي  مراعاة  التقديرية  للسلطة  يجيز  نص صري   يرد  ما    بمرتتىبها،  لا 

ن النية، أو السوابق التأديبية(. ومن ثم، فإن اتخاذ عقوبة موحدة تجاه ذاى السلوك يعُد تجسيدًا ) حس 

 .1لاحترام هذا المبدأ، ويضمن تحقيق العدالة والانضباط داخل المرفق العام 

 مبدأ تناسب العقوبة التأديبية والخطأ المرتكب خامسا:

الواسعة     التقديرية للإدارة  السلطة  المبدأ علم  التأديس مع الماالفة استند هذا  تناسل الزاة 

الماالفة  خطورة  تقدير  سلطة  التأديبية  للسلطاى  أن  المبدأ  هذا  ومضمون  التأديبية  القراراى  نطاق 

اختيار العقوبة المناسبة بشتىل من   لج  فهذه السلطة يجل أن تراع،  2الإدارية وما يناسبها من جزاة  

الموضوعية ما يتناسل ومقدار درجة خطورة وجسامة الخطأ يشترط   الزاة التأديس عنصر معقولية 

بج  فراط ولا تفريط سواة بالمغالاة   العقوبة أو التسليم المفرط فيه المجا  للعدالة وبروز مفارقة بادية  

 .3الموقع يجعل الزاة متسما بعدم مشروعية مستحقا للإلغاةبين الماالفة التأديبية والزاة 

 عدم رجعية الجزاء في العقوبة التأديبية  سادسا:

يقوم هذا المبدأ علم أن السلطة التأديبية ملزمة بالتقيد بالعقوباى التأديبية المنصوص عليها    

تًريخ لاحق  تقررى    توقيع عقوبة  لها  التأديبية، ولا يجوز  الماالفة  ارتتىاب  الساري وقو  التشريع 

 
 .180   ص  شوقلج بر اني،مرجع سابق، -1
مبدأ    -2 النعيملج،  قدور محمد  بقوى،  تغريد  الحقوقية،  الحلس  منشوراى  العامة،الطبعةا وك،  للوظيفة  التأديس  الن ام  اهره    و  المشروعية 

 .355-353، ص ص 2013لبنان،
 . 42محمد ماجد ياقوى، الن رية العامة للقانون التأديس،  تحديد مجمحها وتحليل عناصرها ، مجلة ا من القانوني، )د ن(،)د س(، ص  -3
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بة الجحقة  ذا طرأ،  لوقوع الماالفة،  لا  ذا  انو هذه العقوبة أصل  للموظف.  ما يجوز تطبيق العقو 

عند  صدار القرار أو الحتىم التأديس، تغقو يجعل من  ق الممتىن تطبيق العقوبة الا  انو افذة وقو 

 . 1وقوع الر ة التأديبية، وذلك تماشياً مع الطبيعة العقابية للن ام التأديس

 الجنائيةوبة التأديبية والعقوبة التمييز بين العق الفرع الرابع: 

موظفين   من  التأديبية  الماالفاى  مرتتىس  ردع  سلطة  للإدارة  تمن   وسيلة  دارية  التأديبية  العقوبة 

عموميين، وهذا بناة علم العجقة الوظيفية القائمة فيما بينهما حيث أنها دائما ذاى طبيعة مالية أو  

للحرية  الحب  والإعدام، ور م وجود أدبية أو مهنية علم عتى  العقوباى النائية والا تتىون سالبة  

التأديبية والنائية    ون أن  ليهما يهدف  ك منع الماالف من الرجوع  ك  العقوبتين  تقارب بين 

أن هناك عدة  الضرر  لا  أساس  القائمة علم  المسؤولية  الماالفة والاتفاق  ذلك   جوهر  ارتتىاب 

 :2أديس والزاة النائلج نذ ر منها ضوابط  تىن من خجلها التمييز بين الزاة الت

للعقوبة النائية حدا أقصم وأقصم أدنى وأقصم علم عتى  العقوبة التأديبية والا تحدد بحسل    -1

بها   القيام  العامل وا فعال المحضور عليه  تتمثل   واجباى  المرتتىل وبأوصاف عامة  الخطأ  جسامة 

 .3لبية ح  تتحقق شرعية الر ة وبأفعال  يجابية أو س

 
 .181ر اني، مرجع سابق ، صشوقلج ب -1
2-  ، فتيحة  بايا  نعيم،  الزائريخيااوي  العامة  الوظيفة  قانون  العام    للموظف  التأديس  القانونية    الزاة  للدراساى  الافريقية  ،المجلة 

 . 43،ص  2020جوان  1العدد،  4والسياسية، جامعة ا د درايا ادرار، الزائر، المجلد 
 .20، ص2007م القانوني للموظف العام، دار المطبوعاى الامعية، ا لإستىندرية، ،سعد نواف العنزي، الن ا -3
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علم    -2 تقوم  التأديبية  المسئولية  بينما  قانوني  بواجل  الإخجل  أساس  علم  قائمة  النائية  المسئولية 

 . أساس خطأ وظيفلج

العقوبة التأديبية تصدر   شتىل قرار  داري صادر عن السلطة الإدارية الماتصة باستثناة بعبي   -3

العقوبة النائية تصدر   شتىل حتىم قضائلج أو قرار  التشريعاى الا تأخذ بن ام محا م تأديبية بينما  

 .1صادر عن جهة قضائية مختصة

عمومية،  -4 تطبق  لا ضمن مجموعة محددة،  داراى  لا  التأدبية  مهنية، نالعقوبة  ومن ماى  قاباى 

هويتهم  علم  الن ر  بغبي  المواطنين  علم  افة  يطبق  والذي  النائلج  الزاة  عتى   علم  شر اى، 

 ارتتىابهم لماالفة تستوجل العقوبة. للإشارة فإنه يدخل ضمن الزاةاتًلتأدبيةما يللج: الوظيفية شريطة

الزاةاى الخاصة بالوظيفة العامة أو الموظفين العموميين. الزاةاى المتعلقة بالنقاباى والمن ماى  

المتعلقة  ،  المهنية  التأديل  المتعلقة بالمحاسباى الا تصدر عن محتىمة  بالميزانية بالنسبة للدول الزاةاى 

الزاةاى   ،الا تأخذ بن ام المحا م التأديبية. الزاةاى المتعلقة بمن ماى الاقتمال مثل الل نة البنتىية 

 .2المتعلقة بأعضاة الاتحاداى الرياضية مثل الاتحادية الزائرية لتىرة القدم

الشا  -5 مجد  فإن  العامة  بالوظيفة  أساسا  يرتبط  التأديس  الموظف  الزاة  صفة  يتىتسل  الذي  ص 

هذه   فيه  يتوفر  أما  ذ    عليه  تأديس  جزاة  لتصليو  محج  يتىون  التأديبية  ا خطاة  وبارتتىابه  حد 

 
 .108،ص 2004 مال ر اوي، تأديل الموظف العام   القانون الزائري، دار هومه للنشر والتوزيع، الزائر،  -1
 . 44خيااوي نعيم، بايافتيحة، مرجع سابق ، ص  -2
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النوع من الزاةاى و نما يتىون مسؤولا مسؤولية جنائية حسل   الصفة فج  تىن أي وقع عليه هذا 

 طبيعة الر ة  

مص بحق من حقوق الان  حقه   الحياة أو حقه    العقوبة النائية قد تتىون عقوبة أصلية    -6

الحرية وذلك بتوقع عقوبة الإعدام عليه أو تقييد حريته بحبسه مثج  ما قد تتىون العقوبة النائية تبعية  

حقوقه   ممارسة  من  الحقوق  حرمانه  بعبي  من  الان  حرمان  تأني  وهلج  ا صلية  للعقوبة  متىملة 

فر  أو  معينة  زمنية  لمدة  بمر ز  السياسية  ماسة  تعتج  التأديبية  العقوبة  بينما  عليه  القضائية  الرقابة  ض 

 .1الموظف وذلك بحرمانه من بعبي المزايا سواة المالية أو المهنية نتي ة ارتتىابه لخطأ وظيفلج

من النتائج المستالصة والا تعُدو من أبرز الضوابط المميوزة بين العقوبة التأديبية والعقوبة النائية،  

ال السارية    أن  والتن يماى  للقوانين  الماالف  العام  الموظف  علم  التأديبية  العقوبة  توقيع  من  غاية 

العامة المرافق  الانضباط داخل  أساسًا   فرض  تتمثل  العامة،  الوظيفة  المنت م    ميدان  وضمان سقها 

أوالمستمر العام    ،  الن ام  فهو  اية  النائية،  العقوبة  توقيع  الغرض من  التعايش  ما  المجتمع وصون 

 .السلملج بين أفراده، باعتبار أن ارتتىاب الر ة يُشتىول  ديدًا مباشراً  من المجتمع واستقراره

 

 
الدين،    -1 زين  المحتىمة  بجل  مين  أحتىام  ضوة  فقهية    دراسة  الإداري   الإستىندرية،  العليا ،    الادارية التأديل  الامعلج،  الفتىر  دار 

 . 375-374، ص ص 2005
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وتمييزها عن   03-06درجات الأخطاء المهنية والعقوبات المقررة بموجب الأمر  المبحث الثاني:

 العزل

المسؤولية التأديبية،  ذ لا يتُصوور توقيع عقوبة علم  تُشتىول ا خطاة المهنية الانل الموضوعلج من  

الانضباط  لقواعد  مخالفًا  سلوً ا  أو  المهنية  لواجباته  خرقاً  يعُدو  فعجً  ارتتىل  العموملج  لا  ذا  الموظف 

، جملة من 03-06العام داخل الوظيفة العمومية. وقد حدد المشروع الزائري، من خجل ا مر رقم  

تعُتج الا  الحسن   ا فعال  السق  علم  وخطور ا  جسامتها  درجا ا بحسل  بين  مميزاً  مهنية،  أخطاةً 

التناسب بين الخطأ    ما ربط المشروع بين طبيعة الخطأ والعقوبة المقررة له،    طار مبدأ  .للمرفق العام

للإدارة  والعقوبة"،   يتي   بما  التأديبية،  للعقوباى  دقيق  تصنيف  وجود  يستدعلج  ما  من وهو  هامشًا 

 . 1التقدير دون تعسف، ويضمن   ذاى الوقو احترام حقوق الموظف و رامته المهنية

الن ام  المناسبة له، يعد أمراً جوهريًا   تحليل  التأديس والعقوبة   ن فهم هذه العجقة بين الخطأ 

القضائية والفق العمومية الزائرية، خاصة   ضوة الاجتهاداى  الوظيفة  الا ما فتئو  التأديس    هية 

رأسها   وعلم  العامة،  القانونية  المبادئ  مراعاة  ضرورة  علم  والعدالة  تؤ د  الشرعية،  المشروعية، 

الى   ثان  فرع  في  سنعرج  أول كما  فرع  في  المهنية  الأخطاء  تحديد  الى  سنتطرق  ،وعليه  التأديبية 

 .العقوبات المقررة
 

  .108، ص 2022دار خليل، الزائر،  ،الن ام التأديس للموظف العام   الزائرعبد الحق بوفنون،  -1
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 المطلب الأول:درجات الأخطاء المهنية 

المشرع ا خطاة المهنية   أربع درجاى، ولما  ان من الغق الممتىن حصر  ل ا خطاة صنف  

المواد من   المشرع    تبيان    181 ك    178المهنيةلأ  عند  عبارة علم وجه الخصوص  استعمال   ك 

بالن ر   أو تحديد  المجال مفتوحا لإمتىانية  دراج  لتىل درجة. تًر ا  التابعة  المهنية  ا خطاة  ك  طبيعة 

القوانين   ا ربع    الدرجاى  من  درجة  ضمن  ل  أخرى  مهنية  أخطاة  ا سجك  بعبي  خصوصية 

المتضمن القانون ا ساسلج    03/ 06من ا مر    182ا ساسية الخاصة طبقا لما جاة   أحتىام المادة  

 1العام للوظيفة العمومية

 الفرع الأول: الأخطاء المهنية من الدرجة الأولى 

الدر  أنها لا تخلو من تأهق تعُدو أخطاة  ا قل جسامة،  ق  المهنية  جة ا وك من بين ا خطاة 

الحسن  بالسق  لتىونه     العام،  المرفق  داخل  العام  بالانضباط  العام.  للمرفق  العادي  السق  علم 

-06من ا مر    178للمصالح الإدارية، ويؤهر سلبًا علم انت ام العمل واستقراره ، ولقد نصو المادة  

تعُتج علم وجه الخصوص أخطاة من الدرجة ا وك،  ل  خجل بالانضباط العام من  م أنه   عل 03

 .  2شأنه أن    بالسق الحسن للمصالح 

 
 . 125-124رشيد حباني، مرجع سابق، ص ص  -1
 ، مرجع سابق. 03-06من ا مر رقم  178المادة  -2
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وتعُد هذه الصيا ة من قبيل النصوص المفتوحة الا تمن  الإدارة سلطة تقديرية   تحديد ما  ذا  

يُشتىول   الموظف  قبل  المرتتىل من  الفعل  الحسن  ان  السق  ويؤهر علم  العام  لجنضباط  فعجً مخالفًا 

  .للمصالح

بـالانضباط العام   هذا السياق، مجموعة من القواعد ا خجقية والسلو ية والتن يمية   ويقصد 

الا يجل علم الموظف الالتزام بها أهناة تأدية مهامه، وهو  ثل جوهر العجقة الوظيفية بين الموظف  

 م ذلك   م اهر متعددة منها احترام أوقاى العمل، تنفيذ التعليماى الإدارية، الحفاظو دارته. ويت ل 

التعامل مع الرؤساة والمرؤوسين والمرتفقين والامتناع عن  ل سلوك من شأنه الإساةة   اللباقة    علم 

ة من احترام  أما السق الحسن للمصالح، فهو  ثل النتي ة المرجو  ه،صورة المرفق العام أو تعطيل نشاطل

بانت ام وجود ا، و   طار   تقد  خدما ا  الإدارية    المصلحة  فاعلية  يعتى  مدى  الانضباط،  ذ 

 منس م يسوده التعاون والاحترام بين الموظفين.  

دون   الغياب  أو  المجرة،  السقورة،  التأخراى  ق  هذه  عرقلة  شأنه  من  سلوك  ويعتج  ل 

الإداري، أو الإخجل بالسلوك المهل، خطأ من الدرجة ا وك، ويستدعلج اتخاذ ترخيص، أو العصيان  

 .1الإجراةاى التأديبية المناسبة 

 
 .214، ص 2019، ديوان المطبوعاى الامعية، الزائر،  الوظيفة العامة   التشريع الزائريبلقاسم سجطنية،  -1
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 الفرع الثاني: الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية

مهنياً   سلو اً  تعتى   ا وك،  ذ  الدرجة  أخطاة  من  جسامة  أ ثر  الثانية  الدرجة  أخطاة  تعدو 

أو تجاوزاً   احترام المبادئ ا ساسية    منحرفاً ُ لو بواجباى  الموظف بشتىل ملحوظ، ويُ هر تقصقاً 

المنت م   مباشرة بالسق  أو  ق  مباشرة  العام. وتم و هذه ا خطاة بصورة  المرفق  أداة  يقوم عليها  الا 

  .والفعال للمؤسسة، وقد تؤهر سلباً علم الثقة المفترضة   الموظف العموملج ووظيفته

أنه تعتج علم وجه الخصوص أخطاة     03-06من ا مر رقم    179نصو المادة  وقد   علم 

من الدرجة الثانية ا عمال الا يقوم  من خجلها الموظف بالمساس سهوا أو اهمالا بأمن المستادمين  

المواد   المذ ورة    تلك  ا ساية  ق  القانونية  بالواجباى  وأيضا بالإخجل  الدولة  أمجك    180و/أو 

 .1من ذاى القانون  181و

الآلي  الاعجم  جهاز  يترك  أو  من  وثائق  أو  المتىتل  لتحرق  تدخين  مطفأة  مثج  يترك   من 

 .2مشتغج فتحدث شرارة  هربائية فتسبل حريق   المتىتل

وتستوجل هذه ا خطاة توقيع عقوباى تأديبية أ ثر صرامة  ويعُد الهدف من ذلك لي  فقط  

للموظف الماالف، بل  ذلك المحاف ة علم الانضباط العام داخل الإدارة، ومنع انتقال الردع الفردي  

زمجئه  باقلج  السلس  ك  السلوك  هذه  3آثار  جسامة  تقييم  محورياً    دوراً  الإدارية  السلطة  وتلعل 

 
 مرجع سابق. ،  06/03،ا مر  179المادة  -1
 . 57، ص2010،دار الهدى للطباعة والنشر،عين مليلة، الزائر، شرح القانون ا ساسلج العام للوظيفة العموميةدمان ذبي  عاشور، -2
 .265، ص 2018، الزة الثاني، ديوان المطبوعاى الامعية، الزائر، القانون الإداري  الوظيفة العامةأ د محيو،   -3
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احتر  شريطة  القانون،  لها  ما  نحه  حدود  التقديرية    سلطتها  بممارسة  لها  يسم   بما  ام  ا خطاة، 

 . الضمااى التأديبية ا ساسية للموظف 

 الفرع الثالث: الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة

تُ هر   التأديس،  ذ  المجال  البالغة    الخطورة  ذاى  ا فعال  بين  من  الثالثة  الدرجة  أخطاة  تعُدو 

والنزاهة   الانضباط  بقواعد  فادحاً  وتمثل  خجلاً  الوهرية،  لالتزاماته  الموظف  طرف  من  خطقاً  تجاوزاً 

ا خطاة   هذه  وتتميز  ا سا والاحترافية.  المبادئ  مباشر  بشتىل  ُ دد  عليها  بتىونها  تقوم  الا  سية 

المهل والسر  الإداري  التسلسل  التىفاةة، واحترام  العامة،  الحياد،  المادة   .الوظيفة    180وقد نصوو 

الدرجة، ومنها علم وجه    03-06من ا مر رقم   تندرج ضمن هذه  الا  علم مجموعة من ا فعال 

 الخصوص:  

  التحويل الغق قانوني للوثائق الإدارية . -1

 .  لمعلوماى ذاى الطابع المهل الا من واجبه تقد ها خجل تأدية مهامه   اخفاة ا2

  رفبي تنفيذ تعليماى السلطة السلمية   اطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مجر مقبول .-3

  افشاة أو محاولة افشاة ا سرار مهنية . -4

 1  راض خارجة عن المصلحة . استعمال تجهيزاى أو امجك الادارة   راض شاصية أو -5
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وتعُد هذه ا فعال مؤشراً علم وجود خلل جوهري   السلوك الوظيفلج، وتستلزم تعامجً  داريًا صارمًا  

 . 1يهدف  ك الحفاظ علم هيبة الإدارة وضمان الثقة   المرفق العموملج 

لهذا   خاصة  أهمية  الزائري  المشروع  اوك  الوطنية،  التربية  قطاع  لموظفلج  المهل  السلوك  ولضبط 

، جاة تصنيف بعبي ا فعال 58القطاع ومن خجل القانون الاساسلج  الخاص بهم، لاسيما   المادة  

المصنفة    ا خطاة  من  تعداد مجموعة  تم  درجة خطور ا  السيمة، حسل  المهنية  ا خطاة    ضمن 

الدرجة الثالثة، متمثلة   : رفبي أداة المهام المرتبطة بالوانل  البيدا وجية و التربوية و الإدارية والمالية  

وتوزيع   استجم  رفبي  و/أو  الامتناع  البيدا وجية،  أو  التربوية  أو  المالية  أو  الإدارية  ا عمال  ،تعطيل 

القيا رفبي  و/أو  الامتناع  البيدا وجية،  والدعائم  الامتحااى  الوسائل  بتن يم  المتعلقة  با عمال  م 

 .2مدرسية و جرائهما ، وأيضا اسناد تأدية المهام القانونية ا ساية للغقالت

 الفرع الرابع: الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة

تشتىل أخطاة الدرجة الرابعة أقصم درجاى الخطورة   سلم الماالفاى التأديبية، حيث تم و  

التصرفاى المشينة الا لا  تىن  جوهر   الوظيفية أو  الالتزام المهل للموظف، وترتقلج  ك درجة الخيانة 

تجيرها بأي شتىل من ا شتىال. وتفُقد هذه ا فعال الموظف صفته  فاعل موهوق داخل الإدارة، ما  

 
 . 193، ص 2020، دار الامعة الديدة، الإستىندرية، القانون الإداري  الوظيفة العمومية والمسؤولية التأديبيةمحمد صديقلج،  -1
بالتربية الوطنية ،مؤرخ  ، يتضمن القانون ا ساسلج الخاص بالموظفين المنتمين للأسجك الخاصة  54-25المرسوم التنفيذي رقم   ،58  المادة  -2

 2025جانفلج   23،الصادرة بتاريخ  04،ج ر عدد 2025جانفلج سنة  21  
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العام المرفق  متطلباى  مع  متوافقة  المنصل  ق  استمراريته    المادة   .يجعل  ا مر   181وتنص  من 

 علم هذه ا خطاة وهلج  الآس :   06-03

تأديته  " .1 مقابل  معنوي  أو  طبيعلج  له شاص  يقدمها  طبيعة  انو،  أية  امتيازاى، من  من  لاستفادة 

   .خدمة    طار ممارسته وظيفته

 . ارتتىاب أعمال عنف علم أي شاص   متىان العمل  .2

تجهيزاى   .3 أو  مواد  بالسق   استعمال  الإخجل  شأنها  من  الا  العمومية  الإدارة  أو  المؤسسة  وأمجك 

  .الحسن للمصلحة

  .  تجف وثائق  دارية قصد الإساةة  ك السق الحسن للمصلحة .4

 . تزوير الشهاداى أو المؤهجى أو الوثائق أو  ل وهيقة سمحو له بالتوظيف أو الترقية  .5

  44و   43ونشاط مرب  آخر  ق تلك المنصوص عليها   المادتين   المع بين الوظيفة الا يشغلها   .6

 . 1من نف  ا مر   

المادة   نصو  بالتربية    95ولقد  الخاصة  للأسجك  المنتمين  بالموظفين  الخاص  ا ساسلج  القانون  من 

   03-06الوطنية   نف  اطار عقوباى الدرجة الرابعة الغق منصوص عليها   ا مر 

 
 - المادة 181،  ا مر 06-03 ،مرجع سابق. 1
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أخطاة   تعتج  المفعول  القانون ساري  عليها    المنصوص  الزائية  بالمتابعاى  الإخجل  ودون  أنه  علم 

الرابعة:   الدرجة  من  أو  صدار شهاداى  مهنية  التجميذ  تقييم  نتائج  بتغيق  عمدًا  الموظف  قيام  حين 

ومة التربوية.  ما  مدرسية ووثائق رسمية لا تعتى  الحقيقة، وهو ما يشتىل اعتداةً علم مصداقية المن 

تجاه   المدرسلج، خصوصًا  الوسط  داخل  الإهااى  توجيه  أو  المعنوي  أو  السدي  العنف  ممارسة  تعُد 

 التجميذ، تصرفاى مرفوضة تتنافى مع الواجباى المهنية والإنسانية.  

ولا تقل خطورة عن ذلك عملياى تسريل مواضيع الامتحااى أو تعتىق أجوائها الن امية، لما  

الصارم  لذلك   الالتزام  ضرورة  علم  ذاته  المرسوم  ويؤ د  الفرص.  تتىافؤ  مبدأ  علم  مدمرة  آثار  من 

أو   المؤسسة،  داخل  حز   أو  سياسلج  فتىر  دعوة  ك  ومنع  ل  الرسمية،  والمناهج  الجامج  بمضامين 

   ما أن ممارسة أي نشاط مرب  أو   ،استعمال لخطاب التىراهية والتمييز، حفاظاً علم حيادية المدرسة

 وظيفة موازية، مهما  انو طبيعتها، يعُد مخالفة صريحة لمبدأ التفرغ.  

من جهة أخرى، يلُزم الموظف باحترام ا حتىام المتعلقة بالستىناى الوظيفية، سواة فيما  ص  

التقيد بالإجراةاى   دون  العمل  التوقف عن  عليه  ُ نع  المصلحة،  ما  انتهاة  عند  أو  خجئها  شغلها 

القانونية. أما الإخجل بأحتىام التسيق المالي، من خجل  صدار ا وامر بالصرف أو الالتزاماى خارج 

حدود الاعتماداى أو دون تفويبي، فيُصنف ضمن ا خطاة السيمة الا تستوجل المساةلة التأديبية  

 .1الصارمة

 
 ، مرجع سابق. 54-25، المرسوم التنفيذي رقم  59المادة -1
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الت  الماالفاى  أشد درجاى  الرابعة هلج  الدرجة  المهنية من  ا خطاة  تتضمنه من ن  لما  أديبية، 

هذه  وتعُد  العام  للمرفق  ا خجقية  القيم  أو  العامة  المصلحة  أو  العمومية  بالوظيفة  خطق  مساس 

ا خطاة سببًا مباشراً لاتخاذ  جراة التوقيف التحف لج   حق الموظف،  ايةً لسق التحقيق التأديس أو 

ة مدى حرص المشرع علم  اية المال العام، وضمان   ما تجز الماد .لمنع التأهق علم الشهود أو ا دلة

الوظيفلج السلوك  بقواعد  الصارم  الالتزام  أهمية  يعتى   مما  المصالح،  تضارب  ومنع  تعُتج    النزاهة،   ما 

قبل   من  الحزم  درجاى  أعلم  وتقتضلج  المهنة،  جسيمة  خجقياى  انتها اى  بمثابة  ا خطاة  هذه 

 .1المنصوص عليها  الإدارة    طار الضمااى القانونية

المهني ا خطاة  تصنيف  أنه علم  رار  الصدد،  الذ ر   هذا  ا ساسية  ويجدر  القوانين  فإن  ة، 

أخرى    الخاصة تأديبية  تنص علم عقوباى  قد  والقطاعاى،  ا سجك  بعبي  بالن ر  ك خصوصياى 

  03-06من ا مر رقم    163تندرج ضمن الإطار العام للدرجاى ا ربع المنصوص عليها   المادة  

العام للوظيفة العمومية2006يوليو    15المؤرخ     القانون ا ساسلج  التوجه   .، المتضمن  ويأس هذا 

ماد ن ام تأديس أ ثر دقة   لطبيعة المهام المو لة لبعبي الفئاى الوظيفية، الا قد تستدعلج اعتاست ابةً 

، يراعلج الحساسية الخاصة لبعبي الوظائف أو القطاعاى،  المجال ا مل، القضائلج أو الصحلج وصرامة

الاساي الخاص بها ،وعليه  أو قطاع التربية الوطنية  والذي تم التطرق اك ا خطاة المدرجة   القانون  

فإن العقوباى التأديبية المنصوص عليها   القوانين الخاصة لا تعُد خروجا عن الإطار القانوني العام،  

 
 .160، ص 2021ية، الزائر، ، منشوراى الحقوق والعلوم الإدار الن ام التأديس   الوظيفة العموميةأ د خقي،  -1
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بل هلج   الحقيقة ترجمة مرنة لمبدأ التدرج   العقوبة، بما ينس م مع طبيعة  ل سلك وظيفلج. فالعجة 

ب  بل  ا سجك،  جميع  العقوباى    بتوحيد  احترامليسو  جهة   ضمان  من  التأديبية  العدالة    مبادئ 

 .1وتحقيق الانضباط الإداري من جهة أخرى 

 وتمييزها عن قرار العزل  03-06التأدبية المقررة في ظل الأمر  العقوبات  المطلب الثاني:

المادة    ا مر رقم  163نصوو  القانون    2006جويلية    15المؤرخ      03-06من  المتضمن 

العام للوظيفة العمومية، علم تصنيف العقوباى التأديبية ضمن أربع درجاى، وذلك مراعاة ا ساسلج  

هذا   ويأس  له  المقررة  والعقوبة  الموظف،  قبل  من  المرتتىل  المهل  الخطأ  جسامة  بين  التناسل  لمبدأ 

لية، دون  التصنيف    طار تحقيق العدالة التأديبية والحرص علم ضمان سق المرفق العام بانت ام وفعا

 .2المساس بحقوق الموظف بصورة تعسفية

مع   يتجةم  بما  أيضاً،  درجاى  أربع  بدورها  ك  المهنية  ا خطاة  الزائري  المشروع  صنوف  وقد 

المفروض   الزاة  ومستوى  الخطأ  طبيعة  بين  الانس ام  لتتىري   وذلك  التأديبية،  العقوباى  تصنيف 

 :تصنيف،  عليهوتتمثل العقوباى التأديبية، حسل هذا ال

 

 

 
 .130رشيد حباني، مرجع سابق ، ص  -1
 ،مرجع سابق. 03-06، الامر163المادة  -2
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 الفرع الأول:العقوبات التأديبية 

 ما هو الحال لدرجاى ا خطاة المهنية أيضا العقوباى التأديبية قسمها المشرع حسل ا مر 

 اك أربع عقوباى وهلج  الآس:  06-03

 أولا: العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى 

الا  تىن    العقوباى  بين  من  ا خف  هلج  ا وك  الدرجة  من  التأديبية  العقوباى  تعُد  تعُد 

يبية من الدرجة ا وك هلج ا خف من بين العقوباى الا  تىن أن تُسلوط علم الموظف  العقوباى التأد

ب التناسل  مبدأ  تصنيفها  الزائري    المشرع  راعم  وقد  العقوبة العموملج،  وطبيعة  المرتتىل  الخطأ    ين 

بحيث تتعلق هذه العقوباى بالماالفاى البسيطة الا لا تم  بدرجة  بقة بالسق الحسن للمرفق العام  

التنبيه، الإنذار التىتا ، والتوبيخ، و تىن  .ولا تستدعلج  جراةاى صارمة وتتمثل هذه العقوباى  : 

 توضيحها  ما يللج: 

 التنبيه-1

الإدا السلطة  أو  تا  صادر عن  توجيه شفهلج  الموظف  ك هو  تنبيه  به  يقُصد  الماتصة،  رية 

عدم تتىرار الماالفة المرتتىبة، مع  رشاده  ك ضرورة تحسين سلو ه المهل   المستقبل ، ويعُتج أضعف  

 . 1العقوباى من حيث ا هر المعنوي والإداري

 
التىتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  القانون الإداري )الوظيفة العامة،القراراتًلإدارية،العقودالإدارية،ا موال العالمة(، نواف  نعان، -1

 . 176،ص 2010عمان،
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الكتاب -2 حيث  :  الإنذار  التنبيه،  من  رسمية  أ ثر  التىتا   جراةً  الإنذار  عن يعُد  للموظف  يوُجره 

طريق مراسلة متىتوبة تتضمن الإشارة  ك الخطأ المهل الذي ارتتىبه، مع مطالبته بعدم تتىراره وتحسين 

الوظيفلج حالة    ،سلو ه  مستقبللج    أهر  ذا  يجعله  مما  للمعل،  الإداري  الملف  الإنذار    ويُس ل 

 .1ارتتىاب مخالفاى لاحقة

 التوبيـــــخ:  -3

التوبيخ أقصم درجاى العقوباى التأديبية من الدرجة ا وك، ويحمل   طياته مع  اللوم  ثل  

العمللج   التطبيق  أن  يتىون  تابياً،  لا  أن  أنه يجل  ور م عدم وجود نص صري  يشق  ك  الشديد. 

  جرى علم توجيهه   شتىل  تا  يبُلغ للموظف المعل ويدُرج   ملفه المهل. ويهدف هذا الإجراة 

 2 ك تحذير الموظف بشدة من تتىرار الماالفة، لما له من أهر نفسلج سلس عليه

مع   تتناسل  أنها  الموظف،  ما  علم  مالي  أهر  أي  ترُتل  لا  العقوباى  هذه  أن  المجحظ  ومن 

طبيعة ا خطاة اليسقة الا قد تُخل بالانضباط العام داخل المرفق، دون أن ترتقلج  ك مستوى المساس 

 .رامة الوظيفة العامةالسيم بتى

 
 

ص  ،2010، أطروحةد توراه، لية الحقوق،جامعة الزائر ،آلياى تسوية منازعاى التأديل   مجال الوظيفة العموميةفاروف، خلف، -1
139. 

،مجلة الحقوق والحرياى   ا ن مة المقارنة،جامعة  العقوباى التأديبية للموظف العام   التشريع الزائريباهلج هشام والدهمة مروان، - 2
 . 40،ص 2019،أفريل 01،العدد07بستىرة ،المجلد



 الإطار العام للنظام التأديبي في الجزائر                                               الفصل الأول
 

60 

 

 ثانيا : العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية 

السامة،  من  بقدر  تتسم  مهنية  مخالفاى  ارتتىابه  عند  الموظف  تتُاذ ضد  تأديبية  تدابق  هلج 

وتت اوز   خطور ا تلك الا تستوجل عقوباى الدرجة ا وك، دون أن ترقم  ك مستوى ا خطاة 

و دف   استمرار  السيمة.  ضمان  مع  الإدارة،  داخل  الانضباط  علم  الحفاظ  العقوباى  ك  هذه 

العقوباى    هذه  وتتمثل  الموظف  وحقوق  الإدارة  سلطة  بين  التوازن  من  الوظيفية    طار  العجقة 

 .( ايام و الشطل من قائمة التأهيل3( اك هجهة ) 1التوقيف عن العمل من يوم )

 ( ايام:3( الى ثلاثة )1)التوقيف عن العمل من يوم  -1

وتتمثل    سقاط مؤقو لولاية الوظيفة عن الموظف العام. وتترتل عنها آثار متعددة، أبرزها  

حرمان الموظف من ممارسة مهامه الوظيفية خجل فترة العقوبة،  ضافة  ك حرمانه من ا جر عن مدة  

 الإيقاف، ما  ثل أهراً مالياً مباشراً.  

 الشطب من قائمة التأهيل-2

أه الترقية خجل  وهلج عقوبة ذاى  الموظف بسببها من فرصة  ر مزدوج مادي ومعنوي،  ذ يُحرم 

السنة المالية، وبالتالي يُستبعد اسمه من جدول الترقية السنوي، ما يفُووى عليه  متىانية الحصول علم  

ترقية مشروعة  ان يتطلع  ليها، ر م احتفاظه بحقه   الترش  مجددًا   الداول الجحقة. ويتوض  من  
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الثانية ذاى طابع مالي واخج الدرجة  العقوباى من  للموظف ل ذلك أن  المالي  المر ز    ض ،  ذ تم  

 .    1سواة بحرمانه من جزة من راتبه أو من العجوة الناتجة عن الترقية   الدرجة 

 ثالثا: العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة

النوع من أشد العقوباى علم الموظف   -06من أ مر    163العام وحسل المادة  يعتج هذا 

أربعة)  03 العمل من  التوقيف عن  ،التنزيل من درجة اك درجتين  8(اك ثمانية) 4فهيتتمثل    ( ايام 

 والنقل الاجباري. 

 ( ايام:8(الى ثمانية)4التوقيف عن العمل من أربعة) -1

هذا التوقيف الخصم هو منع الموظف العام من ممارسة وظيفته خجل هذه المدة   ماينتج عن  

 . ةمن الراتل ومايناسل وهذه المد

 التنزيل من درجة الى درجتين: -2

مما   الدرجاى،  الموظف   سلم  التنزيل من درجة  ك درجتين خفبي تصنيف  بعقوبة  يقصد 

يترتل عنه انخفاض   الراتل الرئيسلج وأيضًا   منحة المردودية. ولا  تىن اتخاذ هذه العقوبة  لا  ذا  

  ان الموظف  تلك علم ا قل درجة واحدة  تىن النزول منها.

 

 

 
 

 .904سوداني نورالدين، مرجع سابق،ص  - 1



 الإطار العام للنظام التأديبي في الجزائر                                               الفصل الأول
 

62 

 

 النقل الاجباري: -3

يعُد النقل الإجباري من العقوباى التأديبية الا ُ تىن أن تفُرض علم الموظف العام، ويتمثل    

تأديبية.   مخالفة  ارتتىابه  نتي ة  جزائلج  آخر،  إجراة  موقع  الحالي  ك  عمله  منصل  من  ويجدر  نقله 

التمييز بين هذا النوع من النقل وبين النقل  سباب مصلحية، والذي يتم اتخاذه    طار تن يم العمل 

وتُجحظ علم بعبي العقوباى التأديبية، ومنها النقل الإجباري، أنها  ،  1دون أن يتىون له طابع عقا 

أه من  لها  لما  والمعنوي،  المالي  الانل  بين  يجمع  مزدوج،  بطابع  المهل  تتسم  الوضع  علم  مباشر  ر 

 والاجتماعلج للموظف. 

 رابعا: العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة

الموظف   تُسلوط علم  الا  تىن أن  التأديبية  العقوباى  الرابعة أقسم  الدرجة  العقوباى من  تعُدو 

  03-06من ا مر    163العموملج، وهلج تم و بشتىل مباشر المسار المهل للموظف، وحسل المادة  

 فهلج تتمثل   : التنزيل اك الرتبة السفلم مباشرة ،التسري .

 التنزيل الى الرتبة السفلى مباشرة: -1

داخل   يشغلها  الا  ان  الرتبة  من  مباشرة  أدنى  رتبة  الموظف  ك  العقوبة    نزال  هذه  تتمثل 

ظيفلج. وتجدر الإشارة  نف  السلك. ويُشترط لتطبيق هذه العقوبة وجود رتبة أدنى   نف  السلك الو 

 
 .10سوداني نورالدين،المرجع نفسه،ص   -1
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 ك أن هذا الإجراة لا يؤدي  ك الإقصاة من السلك المهل الذي ينتملج  ليه الموظف، بل ي ل ضمن  

 .1نف  السلك، مع ما يترتل عن ذلك من تقليص   الحقوق المهنية والمادية المقررة للرتبة الديدة 

 :التسريـــــح -2

الموظف   الا تربط  العمل  التأديبية، ويترتل عليه  نهاة عجقة  العقوباى  التسري  من أشد  يعد 

، 2بالإدارة أو المؤسسة العمومية الا ينتملج  ليها، ما يؤدي  ك فقدان صفة الموظف العموملج مجددا  

الرابعة من أخطر   الدرجة  التأديبية من  العقوباى  أن   المجحظ  المنصوص عليها    الشلجة  العقوباى 

الن ام التأديس، لما لها من آثار جسيمة سواة علم الصعيد المهل أو الشاصلج للموظف.  ذ قد تؤدي  

الوظيفة   العودة  ك  الموظف من  آثارها  ك حرمان  وتمتد  بل  نهائية،  الوظيفية بصفة  العجقة   ك  نهاة 

 سالف الذ ر.  03-06ر من ا م 185العمومية وهذا مانصو عليه المادة   

 :الفرع الثاني:تمييز العقوبات التأديبية عن قرار العزل

التطرق  ك التمييز بين العقوباى التأديبية وقرار العزل، فإن المقصود من هذا التمييز أنه لا   حين 

التحديد   وجه  علم  به  يقُصد  بل  والثالثة،  والثانية  ا وك  الدرجاى  من  التأديبية  العقوباى  يشمل 

هذا   سبل  ويعود  التسري .  عقوبة  الخصوص  وجه  وعلم  الرابعة،  الدرجة  من  التأديبية  العقوباى 

 

المهنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعاى الامعية،   الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من من ور تسيق الموارد البشرية وأخجقياى سعيد مقدم،  -1 .1
 . 438الزائر، ص

 .  608،ص2018،دار هومة للطباعة والنشروالتوزيع،الزائر،ن ام الموظفين   القانون الزائريمراد بوطبة، -2



 الإطار العام للنظام التأديبي في الجزائر                                               الفصل الأول
 

64 

 

تجريد   تتمثل    واحدة،  نتي ة  النهاية  ك  يؤديان    والعزل  التسري   من  التاصيص  ك  ون  ل 

 .نهائيًاالموظف من صفة الموظف العموملج، أي  نهاة العجقة القانونية الا تربطه بالوظيفة العمومية 

عليه، سنتطرق أولًا  ك تعريف العزل  إجراة تأديس أو قانوني يؤدي  ك  نهاة العجقة الوظيفية،  و 

 ثم نوض  الفرق بين العزل والتسري ، مع الإشارة  ك ا ساس القانوني لتىل منهما.

 أولا:تعريف العزل 

بالإشارة  ليه   زاة يتلقاه الموظف      يعرف المشارع الزائري العزل من الوظيفة  نما ا تفم  

حالة الإخجل ببعبي الواجباى المهنية المحددة الا توجل عزله خجفا للمشرع المصري الذي عرفه   

الوظيفة    26المادة   من قانون العقوباى والا تنص علم أن العزل من وظيفة أمقية هو الحرمان من 

ن المحتىوم عليه بالعزل عامج   وظيفته وقو صدور الحتىم  نفسها ومن المرتباى المقررة لها وسواة  ا 

عليه أو  ق عامل فيها لا يجوز تعيينه   وظيفة أمقية ولا نيله أي مرتل مدة يقدرها الحتىم وهذه  

 . المدة لا يجوز أن تتىون أ ثر من سو سنواى ولا أقل من سنة واحدة 

اصطجحًا يعل قطع صلة الموظف بالوظيفة  والعزل   اللغة من عزل عزًلا، أي أبعده ونحاه، أما  

سواة  ان ذلك بصفة  رادية أو  ق  رادية. فالعزل  ذن هو  نهاة الحياة المهنية للموظف العام ووضع  

ولقد تم الاشارة اك  1حد عجقته بالإدارة الا يباشر فيها نشاطه مما يؤدي  ك خلع صفة الموظف عنه 

 
عمام،  -1 الزائريمتىلج  القانون  بموجل  المنصل  اهمال  نتي ة  الموظف  عزل  ،المجلد  ضمااى  والمقارن  الزائري  العام  القانون  ،مجلة 

 . 109ص،  2019الخام ،العددا ول، لية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة جيجلي الياب ،سيدي بلعباس ، 
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المادة   ا مر    185هذا   نص  الموظف    03-60من  أنه  لا تىن  فيها  الذ ر خيث جاة  سالف 

 . 1الذي  ان محل عقوبة التسري  أول العزل أن يوظف من جديد   الوظيفة العمومية   

  2المؤرخ      321-17من المرسوم التنفيذي    03وتمو الاشارة اليه ايضا من خجل  المادة  

المنصل    2017نوفمج   العزل بسبل  همال  ان  المنصل، علم  بسبل  همال  العزل  لتىيفياى  المحدد 

لها صجحياى   الا  السلطة  من  معلول  قرار  بموجل  يتاذ  أنه   جراة  داري  علم  مقبول  مجر  دون 

 .2بعد الإعذار بغبي الن ر عن الضمااى التأديبية   تعيينال

الفقرة   جاة    رقم    02و ما  المنشور  بحالاى   10/02/2004المؤرخ    05من  والمتعلق 

الالتحاق من جديد بالوظائف العمومية، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بأنه   لا  تىن  

جديد   وظيفة عمومية،حيث يشتىل العزل بسبل التاللج عن للموظفين المعزولين الترش  لتوظيف  

 .3المنصل ،من حيث المبدأ، قطعا لعجقة العمل بصفة منفردة ودون  شعار مسبق   

 
 ،مرجع سابق.  03-06،المر  185المادة  -1
ريدة رسمية  ج  يحدد  يفياى عزل لموظف بسبل اهمل المنصل،  ،2017نوفمج    02ؤرخ    م  ،321-17رسوم التنفيذي  من ال  3المادة  -  2

 .2017وفمج ن 12   صادر ،  66 عدد
 .110متىلج عمام،مرجع سابق ،ص -3
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نتي ة          الا تربط الموظف  دارته ويتىون ذلك  الوظيفية  للعجقة  المسبق  فالعزل هو  نهاة  وعليه 

قانوا وهو جزاة الموظف المتاللج عن منصبه ومساسه بمبدأ    لتاليه أواهماله لمنصل عمله لمدة محددة

 .1استمرارية المرفق العام بانت ام واضطراد

 ثانيا:التمييز بين التسريح وقرار العزل  

يشبه   بذلك  وهو  الخدمة  من  النهائلج  الإخراج  هو  التسري   أن  سبق  فيما  له  الاشارة  تم   ما 

يؤديان  ك   فهما جزاةان تأديبيان  الموظف والإدارة  الوظيفية بين  العجقة  يؤدي  ك قطع  الذي  العزل 

الوظيفة  جديد  سجك  من  التوظيف  من  الموظف  حرمان  عنهما  ينتج  أنه  الموظف  ما     نهاة صفة 

،يتبن   عديد  العمومية  يتشابهان    المنصل  اهمال  بسبل  والعزل  التسري   عقوبة  أن  ذ ره  تم  مما  لنا 

 النقاط نذ ر منها : 

قرب بينهما   03-06ان عقوبة التسري  والعزل بسبل  همال المنصل يوقعان علم الموظف خاصة وأن ا مر    -

ذي  ان محل عقوبة التسري  أو العزل أن يوظف من الا تنص علم أنه  لا  تىن الموظف ال   185  نص المادة  

 . جديد   الوظيفة العمومية 

المادة  - نص  العزل    عقوبة  علم  الزائري  المشرع  نص  فقد  المتربص  للموظف  بالنسبة  المرسوم 1/ 29أما  من 

المؤسساى 2017نوفمج  02المؤرخ    322-17التنفيذي   المتربص     علم  المطبقة  ا حتىام  يحدد  الذي 

 
بوشيبة،  -1 من    طاهر  الزائري، العزل  القانون  العمومية    العلمية،المجلد  الوظيفة  الآفاق  بلقايد    ، 1،العدد13مجلة  بتىر  ا   جامعة 

 . 443- 442صص   ،2021تلمسان،الزائر،
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، ما نص علم   1من نف   المرسوم السالف الذ ر 27/2لإداراى العمومية، ونص علم عقوبة التسري    المادة وا

المادة   التسري     رقم    163عقوبة  ا مر  العمومية     03-06من  للوظيفة  العام  ا ساسلج  القانون  المتضمن 

 .2الزائر

صفة - فقدان  عليها  ويترتل  الخدمة  انهاة  حالاى  احدى  التأديس  والتسري   العزل  من  يعتج  ل 

 . الذ رسالف  03-06من الامر رقم  216الموظف طبقا لنص المادة  

يترتل علم عقوبة العزل والتسري  منع الموظف المعل من التوظيف من جديد   الوظيفة العمومية    -

،مع الاخذ بعين الاعتبار المتربص الذي  نع مؤقتا لمدة  3  03-06من الامر رقم    185طبقا للمادة  

للمادة   التوظيف من جديد طبقا  المرسوم    30هجث سنواى من   ما  322-17التنفيذية رقم  من 

يلتزم   حال تعرضه لعقوبة العزل بتسديد جميع مصاريف التتىوين   حال استفادته من دورة تتىوين  

من ذاى المرسوم رقم    29/2متاصص لشغل منصل عموملج للمرة الاوك وهذا مانصو عليه المادة  

 .4سالف الذ ر   17-322

أ العزل  لعقوبة  تعرض  الذي  للموظف  الاعتبار  لا  تىن   ضمانة  عادة  من  الاستفادة  التسري    و 

المادة   عليها    رقم    176المنصوص  ا مر  علم   03-06من  الن ام  هذا  تطبيق  عدم  بسبل 

 
التنفيذي  27،  29المادة    -1 المرسوم  المؤسساى  2017نوفمج    02المؤرخ       17-322،  المترص    علم  المطبقة  ا حتىام  ،يحدد 

 .2017نوفمج 12، المؤرخة    66والاداراى العمومية،الريدة الرسمية العدد
 ،مرجع سابق. 03-06،الامر 136المادة  -2
 ،مرجع سابق.03-06،الامر 185المادة  -3
 ،مرجع سابق. 322-17،المرسوم التنفيذي  29والمادة30المادة  -4
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العقوباى الاستبعادية الا لا تقبل المحو بطبيعتها والا يستدعلج وجود الموظف بالخدمة لتسهيل  عادة 

 .1دمجه

التعيين عقوبا للعزل والتسري  بموجل قرار  داري  ضع للرقابة  تتاذ السلطة الا لها صجحياى    -

 القضائية من خجل الطعن فيه بالإلغاة والتعويبي تطبيقا لمبدأ المشروعية 

المنصل الا أن هناك أيضا أوجه   بسبل اهمال  التسري  والعزل  التىبق بين عقوبة  التشابه  بالر م من 

 اختجف بينهما نذ ر منهم مايللج:

تسري  من بين العقوباى التأديبية الا أقروها المشروع ضمن صنف عقوباى الدرجة الرابعة،  يعدو ال

أخطاة   ضمن  يُصنوف  الخطورة  بالغ  مهنيًا  خطأً  يرتتىل  الذي  العموملج  الموظف   علم  يُسلوط  وهو 

ذلك أن   الدرجة الرابعة، وذلك تطبيقًا لمبدأ التناسل بين الخطأ المرتتىل والعقوبة المسلوطة. ويفُهم من

جسيمًا   خرقاً  وتُشتىول  بدقوة،  القانون  عليها  نصو  محددة  حالاى  توقيعه  لا    ُ تىن  لا  التسري  

وعلم خجف عقوبة التسري  الا تصدر   .للواجباى المهنية أو  ديدًا للمرفق العام أو لمصالح الإدارة

تأديبية بالمع  الضيق، بل هو  جراة  داري     طار السلطة التأديبية للإدارة، فإن العزل لا يعُدو عقوبة  

أهمل منصل عمله،   قد  الموظف  أن  قاطع  لديها بشتىل  يتبينو  عندما  العمومية  الإدارة  تتاذه  محبي 

 حالة الانقطاع  ق المجر عن العمل لمدة طويلة دون تقد  مجراى مقبولة، وهو ما يُشتىول  خجلًا 

لعمومية. و  هذه الحالة، لا ينُ ر  ك العزل   زاة علم خطأ جسيمًا بالالتزاماى ا ساسية للوظيفة ا

 
 - المادة 176،الامر 06-03،المرجع نفسه. 1
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مهل يعُرض علم مجل  التأديل، و نما  إجراة تن يملج يهدف  ك المحاف ة علم السق الحسن للمرفق  

 .1العام ومعالة وضعية قانونية  ق سليمة

عزل وذلك حسل نص   يوما متتالية  ك  جراة ال  15يتعرض الموظف المتغيل عن الوظيفة لمدة    -

المحدد لتىيفية عزل موظف بسبل  همال المنصل،ونصو   321-17من المرسوم التنفيذي    3المادة  

من القانون ا ساسلج العام  للوظيفة العمومية، و  مقابل هذا يتعرض الموظف المرتتىل    184للمادة  

للدلالة    03-06من ا مر    163الخطأ المهل من الدرجة الرابعة  ك عقوبة التسري  طبقا لنص المادة 

 2علم حالة  نهاة العجقة الوظيفية بالطريق التأديس 

المتساوية   - الإدارية  الل نة  من  الملزم  الرأي  أخذ  بعد  التسري   عقوبة  التعيين  لها صجحياى  الا  السلطة  توقع 

من القانون ا ساسلج العام للوظيفة    165المجتمعة  م ل  تأديس وهو ما نصو عليه المادة  للأعضاة  

التأديبية عتى   جراة العزل الذي يتاذ  العمومية.   ظل احترام مجموعة من الإجراةاى والضمااى  

 3بعد  عذار الموظف المعل دون استشارة الل نة الادارية المتساوية ا عضاة. 

الطعن - لنة  أمام  الماالفة  مرتتىل  الموظف  من طرف  ت لم  يتىون محل  أن  التأديس  تىن  التسري  

     03-06من ا مر    175  الماتصة   أجل أقصاه شهر من تًريخ تبليغ القرار طبقا لنص المادة 

 
بدري،  -1 القانونية  مبار ة  للدراساى  الباحث  الاستاذ  الزائري،مجلة  التشريع  المنصل    اهمال  بسبل  الموظف  عزل 

 .136،ص2020،جامعة مولاي الطاهر،سعيدةن1،العدد05والسياسية،المجلد
،قالمةـ،  1945ماي   80،جامعة 1،العدد1ر ة مقيملج،ال ام القانوني لعزل الموظف بسبل اهمال المنصل ، دفاتر السياسة والقانون،المجلد -2

 . 155ص
 .137مبار ة بدري،مرجع سابق،ص -3
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حين  تلف أجل الطعن لقرار العزل حيث أنه  تىن الت لم أمام السلطة المصدرة له   أجل شهرين 

 321-17من المرسوم التنفيذي  13من تًريخ التبليغ وفقا  لنص المادة  

الل نة  الادارية المتساوية ا - عضاة   حالة  تىن للسلطة الإدارية  لغاة قرار العزل بعد أخذ رأي 

للسلطة الإدارية  بطاله  ذا   فإنه  التسري   لقرار  أما بالنسبة  المقدم من طرف الموظف.  اقتناعها بالمجر 

المتساوية   الادارية  الل نة  استشارة  دون  العمومية  الوظيفة  قانون  ومخالف  حتىام  مشروع   ان  ق 

 1ا عضاة.

اعتمد  الزائري  المشروع  ان  يتض   تقدم  تصن  مما  التدروج،     مبدأ  علم  التأديبية  للعقوباى  يفه 

ا شد ا خف  ك  العقوبة  من  رتوبها  من  .حيث  مجموعة  المشروع  وضع  التصنيف،  هذا   ضافة  ك 

من    161المعايق الا يُستند  ليها لتحديد طبيعة العقوبة التأديبية ودرجة تصنيفها،  ما ورد   المادة  

 :ا ساسلج العام للوظيفة العمومية. وتتمثل هذه المعايق فيما يللجالمتعلق بالقانون  03-06ا مر رقم 

جسامة الخطأ المهل المرتتىل، ال روف الا ارتُتىل فيها الخطأ المهل، مدى مسؤولية الموظف  

المرتتىل للاطأ المهل، النتائج المترتبة علم سق المصلحة، الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين  

 .2المرفق العام من خدماى 

 

 
 . 155ر ة مقيملج،مرجع سابق،ص -1
 ،مرجع سابق. 03-06، الامر 161المادة -2
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الا  ت الحيوية  المواضيع  الموظف وضمااى  اية حقوقه من  الإدارة   مجال تأديل  عتج سطة 

تستدعلج تسليط الضوة علم ا بعاد القانونية والإدارية المتعلقة بالتأديل   بيئة العمل. يتناول الفصل 

المذ رة مجموعة من المفاهيم ا ساسية، مثل نطاق سلطاى الإدارة وا طر القانونية الا  الثاني من هذه  

حقوق   تتىفل  اية  الا  والضمااى  الضوابط  الفصل  يستعرض  التأديل.  ما  تحتىم  جراةاى 

 .الموظف، مما يعتى  التوازن المطلوب بين الحاجة  ك الانضباط والمتطلباى القانونية لحماية الموظف

س ن   العدالة    ل دراسة  تحقيق  بحوثًا  دف  ك  تعتى   الموظف  تأديل  مجال  الإدارة    طة 

أن   وبما  مقبولة.  سلو ياى  ق  عن  الناجمة  المااطر  من  المؤسسة  علم  يان  والحفاظ  العمل  أما ن 

راةاى  الإدارة تحتاج  ك أدواى فعالة للتعامل مع الانحرافاى السلو ية، فإن فهم ا س  القانونية والإج

الزاوية    اية   تعد ح ر  القانونية  الضمااى  أن  والمساةلة.  ما  الشفافية  تعزيز  يساهم    المتبعة 

للدفاع عن نفسه وتقد  وجهة ن ره قبل اتخاذ أي  جراة   الفرصة  له  حقوق الموظف، حيث تضمن 

 .تأديس ضده 

الإداري والممارساى  القوانين  تطبيق  فهم  يفية  الفصل    هذا  تحقيق  يسهم  يضمن  بشتىل  ة 

لتأديل والضمااى المترتبة  العدالة ويعزز من بيئة العمل الإيجابية. من خجل التحليل الدقيق لمبادئ ا

الإدارة،ويدعو  ك    عليها مجال  المعاصرة    التوجهاى  علم  الضوة  علم  لقاة  الفصل  هذا  سيساعد 

 .ا يحقق مصالح جميع ا طرافمزيد من البحث والنقاش حول  يفية تحسين ا داة الإداري بم

  المبحث    احيث تطرقنا   المبحث ا ول اك السلطة الماتصة  صدار القراراى التأديبية أم
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 . للموظف )السابقة والجحقة(الثاني سنتناول الضمااى التاديبية

 لمبحث الأول: السلطة المختصة بإصدار القرارات التأديبية   ا

الدولة، وهو ما لا   الهيئاى الإدارية    توزيع الاختصاصاى داخل  التن يم الإداري  ك  يستند 

يتحقق  لا بوجود ن ام قانوني يوزع السلطاى بغية تن يم العمل الإداري وتسيق المهام. فالسلطة هلج 

  ، يتمتع بها الفرد أو الهيئة، مما  ن  صاحبها الحق   التوجيه والإشراف والمتابعةالقدرة القانونية الا  

التنازل عن اختصاصا ا أو أن تفرض  قها بغق نص قانوني صري  يجيز  و  التأديبية  لا يجوز للسلطة 

 .87مثل هذا التنازل أو التعويبي

شؤون الموظفين، يهدف  ك تحقيق   ن من  القانون للإدارة مثل هذه السلطة الخطقة والمتعلقة ب

وفقاً  السلطة  تُمارَس هذه  أن  ذاته علم  الوقو  المشرع حرص    أن  العام،  لا  للمرفق  ا مثل  السق 

 للضوابط الا من شأنها  اية العامل من التعسف.

 المطلب الأول: السلطة المختصة باتخاذ القرار التأديبي   

محورياً   الن ام التأديس،  ذ ترتبط دائماً بالهة الماتصة بالتأديل،  تلعل السلطة التأديبية دوراً  

أسباب   يعُزى بعبي  الدول.  والاقتصادية بين  السياسية والاجتماعية  ا ن مة  والا تختلف باختجف 

البيئة والمجتمع، حيث تؤهر ال روف   هذا الاختجف  ك مصادر تًر ية وأخرى مستمدة من ظروف 

 
 . 160رسالة الد توراه  لية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بن عتىنون ،الزائر ، ص  فصل الموظف العام ، يحلج قاسم عللج سهل،  -87
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والاق التأديل السياسية  وقواعد  بوجه عام،  الإداري  القانون  قواعد  علم صيا ة  والاجتماعية  تصادية 

بين التأديبية  العجقة  تحتىم  الا  اُ س   تباين  يؤدي  ك  مما  خاص،  المعل   بوجه  والموظف  الإدارة 

 .   بالتأديل

العقوباو  القانون لفرض  الا تم تعيينها بموجل  الماتصة  الهيئة  التأديبية هلج  التأديبية  السلطة  ى 

 تىن أن تشمل هذه العقوباى ،  88علم الموظفين الذين يدينون بمسؤوليتهم عن ارتتىاب جرائم تأديبية 

الواردة     للأحتىام  وفقًا  وذلك  نهائيًا،  أو  مؤقتًا  الوظيفية  المزايا  أو  ل  بعبي  من  الموظف  حرمان 

 القوانين والتشريعاى ذاى الصلة.

أن   هبو  المثال،  ذا  سبيل  يتم علم  قد  بشتىل خطق  الوظيفية  واجباته  قام  همال  ما  موظفًا 

ويجل أن   ، تطبيق عقوبة تأديبية تتضمن تخفيبي رتبته أو  يقافه عن العمل لفترة معينة  عقوبة تأديبية

 تتىون هذه العقوباى متوازنة ومتناسبة مع الخطأ الذي ارتتىبه الم ف. 

بالإضافة  ك ذلك، يجل أن تلتزم السلطة التأديبية بمبادئ العدالة والشفافية   اتخاذ قرارا ا،  

أنفسهم من  تجئة  سبيل  والح ج    ا دلة  وتقد   أنفسهم  عن  الدفاع  الموظفين    وضمان حقوق 

هذا يعتى  مبدأ العدالة الإدارية الذي يجل أن تلتزم به السلطاى التأديبية      ،لموجهة  ليهمالتهم ا

 تعاملها مع القضايا التأديبية. 

 
 . 03، ص 2004، الطبعةا وك، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، التأديل الإداري   الوظيفة العامةعلم جمعة محارب،  -88



 الفصل الثاني             سلطة الإدارة في مجال تأديب الموظف وضمانات حماية حقوقه 
 

 

75 

 

 الفرع الأول: الأنظمة التأديبية   

تتباين التشريعاى الوظيفية فيما بينها   تحديد الهة الماتصة بتأديل الموظفين، مما يجعل من 

تطابق  امل بين ن ام تأديس وآخر. فبعبي ا ن مة تُو ل مهمة التأديل  ك    الصعل القول بوجود

الماتلط   الن ام  بين  مزيجاً  يشتىل  مما  هيئتين،  المهمة  ك  هذه  أخرى  تعهد  بينما  قضائية،  جهة 

والن امين السابقين، ويعُرف بالن ام شبه القضائلج. وعليه، ور م الاختجف   القوانين التأديبية،  لا  

 . 89عادةً ما تندرج تحو ن امين من ا ن مة الثجهة  أنها

 أولا: النظام الإداري للتأديب   

لتطور   التأسيسية  المراحل  انتشاراً واسعًا، خاصةً خجل  التأديل  الرئاسلج   مجال  الن ام  حقق 

التأديبية     للسلطة  مرادفاً  التعيين   مصطل   سلطة  وأصب   العمومية.  الوظيفة  التأديس    القانون 

المتحد والمملتىة  السوفييا  الاتحاد  من  تعد  ل  حيث  القانونية،  ا ن مة  من  أبرز  ،  90ة  العديد  من 

 الدول الا اعتمدى هذا الن ام التأديس الرئاسلج. 

عرف الن ام الإداري بأنه ذلك الن ام الذي  ن  جهة الإدارة صجحياى شاملة ومستقلة    ي

 ن الحصرية   هذه السلطة تتي  للرئي  الحق التىامل   تقرير مدى جسامة    ،مجال تأديل الموظفين

 الا يتعين فرضها، دون أن يتىون هناك تدخل من أي جهة أخرى، ح    خطأ الموظف ونوع العقوبة
 

 . 13علم جمعة محارب، المرجع نفسه، ص  -89
،    2008، الطبعة ا وك ، دار التىتاب البحوث، القاهرة،  ضمااى التأديبية   قوانين الوظائف العامة والسريةالرشيد عبد الهادي،    -90
 . 93ص 
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 و ن  انو استشارية.  

ومن ثم، فإن طبيعة هذا الن ام ترسخ طابع السلطة الرئاسية، حيث يتمتع الموظف بم موع من  

الضمااى الإدارية خجل الإجراةاى التأديبية، مثل ضرورة  عجمه بتىل ما ينُسل  ليه لضمان حقه  

الرد، بالإضافة  ك  متىانية الت لم والطعن   القراراى التأديبية أمام السلطة الرئاسية العليا، بشرط     

 .91أن تتوافر هناك ضمااى قضائية 

ومع ذلك، تواجه هذا الن ام انتقاداى عديدة، حيث  تىن أن يؤدي  ك حالاى من التعسف 

 ما    ،تتناسل بتاتً مع ا خطاة الا يرتتىبها الموظف من قبل الرئي  الإداري عند فرض عقوباى لا  

السلطة   قوة  علم  سلبًا  يؤهر  قد  المناسبة  التأديبية  الإجراةاى  اتخاذ  عن  الرؤساة  بعبي  تقاع   أن 

السلطة   ، الرئاسية أن ممارسة  معتمدًا علم حقيقة  الانتقاداى  الفعل علم هذه  رد  يعُتج  ذلك،  ور م 

 .92مما  ن  الن ام بعبي المزايا الإيجابية  التأديبية تخضع لرقابة قضائية،

 
 36.-، ص ص 2011، دراسة مقارنة، دار الامعة الديدة، الإستىندرية،  سلطة تأديل الموظف   التشريع الزائريسليم حديدي،  -91

35-34. 
،  1996، ديوان المطبوعاى الامعية ، الزائر، 66/133الن ام التأديس للموظف العموملج   الزائر طبقا للأمر  سعيد بوشعق ،  -92

 . 112ص، 
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 ذ يتمتع الرئي  الإداري بقدرة تقديرية واسعة   تقييم ال روف والمجبساى المحيطة با خطاة،  

التعسف    حالاى  مع  التعامل  الانتباه  ك  ضرورة  مع  الإداري،  العمل  فعالية  تعزيز  يسهم    مما 

 .93ز التىفاةة   الإدارةاستادام السلطة الإدارية   زة من تعزي

 ثانياا: النظام القضائي

يتميز الن ام التأديس بوجود تقارب ملحوظ بين الدعوى التأديبية والدعوى النائية، ما يستدعلج  

ضرورة الفصل التىامل بين السلطة الإدارية، الا تتوك رفع الدعوى والمتابعة، وبين الهيئاى القضائية  

المناسبة استنادًا  الخاصة المستقلة الا   العقوبة  تعُ  بالن ر   هذه الدعوى. تتوك هذه الهيئاى تقييم 

 .94الرئاسية    ك الوقائع المثبتة، ويتىون قرارها ملزماً للسلطاى الإدارية

 تىن للمشرع أن يقيم محتىمة خاصة لهذا الغرض، ويؤس  أمامها نيابة خاصة تتوازن مع النيابة  

يرفع   مما  جهة  العامة،  عن  يُصدر  جهما  حيث  النائلج،  للحتىم  مشابهة  مرتبة  التأديس  ك  الزاة 

 95قضائية. 

المحا ماى   الموظفين خجل  وأساسية تحملج حقوق ومصالح  فعالة  الن ام بضمااى  يتميز هذا 

الإدارة   تأهق  عن  تبُعدها  باستقجلية  املة  الماتصة  القضائية  السلطة  تح م  حيث  التأديبية، 

 
 .  436، ص 1996، دار الفتىر العر ، القاهرة ،  ، القضاة الإداري ، التىتاب الثالثسليمان محمد الطماوي -93
  312.سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص  -94
 . 113-112سعيد بوشعق ،مرجع سابق، ص ص  -95
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، مما يتي  لها التر يز علم مهامها دون انشغال بمسؤولياى التأديل، الا عادةً ما تطرح   96الرئاسية 

ومع ذلك، وُجهو انتقاداى حادة لهذا الاتجاه، حيث يرُى أن القاضلج يبقم  ،  97 طار الن ام الإداري

ل،  ذ  نه لا يعُ   بعيداً عن الإدارة، مما يصعل عليه تقدير ال روف والمجبساى المحيطة بالخطأ المرتتى

با مر سوى بعد  خطاره من السلطة الماتصة،  ضافةً  ك الإجراةاى المتبعة   المحا مة، مما قد يؤهر  

 .98علم فعالية العقوبة وقو ا

 ثالثا: الاتجاه شبه القضائي

ذلك،   ومع  الرئاسية،  الهاى  الزاة  ك  لتوقيع  السلطة  بتفويبي  المعل  الن ام  يتوجل  يتمتع 

و ما هو متعارف عليه، لا  ،  99عليها قبل  صدار قرار نهائلج بشأن العقوبة، أن تستشق هيئاى أخرى 

 .100يعُتج هذا الاقتراح ملزماً للسلطة الرئاسية، بل ينُ ر  ليه  استشارة لا أ ثر 

الموظفين   وواجباى  حقوق  مبدأ  اية  علم  التأديبية  للسلطة  ممارسته  الن ام    هذا  يعتمد 

تقدير ا مثل  الموظفين،  هؤلاة  لصالح  ضمااى  عدة  ويتضمن  التأديبية،  السلطة  أمام  لمرؤوسين 

 
 .  356سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق، ص  -96
 .  136سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق، ص  -97
 . 114 -113سعيد بوشعق ،مرجع سابق، ص ص،  -98
 .153سليم حديدي ، مرجع سابق، ص   -99

 .  436سليمان محمد الطماوي ،مرجع سابق، ص  -100
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الضمااى القانونية والإجرائية   جميع مراحل المساةلة التأديبية، بما   ذلك احترام مبدأ حق الدفاع 

 . 101الخاص بالموظف العام المتهم، وهو حق دستوري، بالإضافة  ك حق الاطجع علم الملف 

معينة   هيئاى  مع  بالتشاور  السياق  هذا  الرئاسية    الإدارية  السلطة  تلتزم  ذلك،  علم  عجوة 

هذا  تواجه  الا  العيوب  بين  تأديبية.من  عقوبة  بتوقيع  قرار  اتخاذ  قبل  وذلك  الموظفين،  بل نة  تعُرف 

الق شبه  الطابع  ذاى  الدول  التأديبية    السلطة  شهد ا  الا  التطوراى  أن  أدى  ك الن ام،  ضائلج 

تقييد ممارسة السلطة الرئاسية لحق التأديل، و ب  العقوباى الشديدة خوفاً من التعسف، مما نتج عنه  

تأهق   يفشقة ،  ك  لـ  بوليد  وفقًا  التطور،  هذا  ويعزى  الموظفين.  لصالح  الضمااى  من  العديد  تبل 

قوباى التأديبية القاسية، بالإضافة  ك المن ماى النقابية   دوائر الطعون والحالاى الصحفية ضد الع

 رقابة مجل  الدولة علم هذه العقوباى بعد فترة من فرضها. 

 ختصاص التأديبي في التشريع الجزائريلإالفرع الثاني : ا

أو   الشكل  التأديبي، سواء من حيث  الإداري  القرار  قواعد الاختصاص في إصدار  يعُد تحديد 

التزاماً   القرار الموضوع  إصدار  الإدارية  الجهة  على  يتوجب  ثم،  ومن  المشرع.  عاتق  على  يقع  أساسياً 

 
بن    -101 الامعية،  المطبوعاى  ديوان  الطبعةالثالثة،  الزائري،  الن ام  العامة    الإدارة  أعمال  علم  القضائية  الرقابة  عملية  عوابدي  عمار 

 .  359، ص 1994ائر،  عتىنون، الز 
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ضمن الإطار الذي حدده المشرع، والذي ينبغي أن تلتزم به جميع الجهات الإدارية الأخرى، سواء كان  

 . 102هذا التحديد صريحاً أو ضمنياً 

يره من الجزاءاتيخضع لضمانات وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على أن الجزاء الإداري، كغ

غير   للجهات  الممنوحة  الردعية  الجزاءات  جميع  على  المبادئ  هذه  تنطبق  حيث  وقانونية،  دستورية 

القضائية. لذا، فإنه لا يجوز للإدارة اتخاذ أي إجراء عقابي لم يُصرح به من قبل المشرععلاوة على ذلك، 

المشرع بهذا الغرض، وضمن حدود الاختصاص    يجب أن يصدر القرار الإداري من الجهة التي خصها

التأديبي، إذ يختص هذا القرار بالشخص أو الهيئة التي تمتلك السلطة الإشرافية والرقابية على الموظف  

العمومي أو العامل التابع لها. تكمن الحكمة من هذه الإجراءات في أن الجهة المشرفة على الموظف 

 ة على اتخاذ القرار التأديبي المناسب. الذي أخل بالواجبات هي الأكثر قدر 

لم يعتمد المشرع الجزائري في إطار نظام التأديب على النظام الإداري أو القضائي، بل تبنى ما  

،  85/59والمرسوم التنفيذي رقم    133/ 66يعُرف بالنظام شبه القضائي، كما يتضح من الأمر رقم  

السل   ،06/03والأمر رقم   النظام في نقل  المتعلقة بتوقيع بعض العقوبات إلى المجالس يتمثل هذا  طة 

التأديبية مما يعُتبر سمة بارزة للنظام شبه القضائي في المجال التأديبي، حيث يتحدد دور الرئيس الإداري  

 والمجالس التأديبية في ممارسة حق التأديب. 

 
 .   238ص ،2008،دار الامعة الديدة،الإستىندرية،.المساةلة التأديبية الموظف العامسعد شتيوي،102
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يتضمن العقوبات التأديبية  وبناءً على ذلك، فقد منح المشرع اختصاص إصدار القرار التأديبي، الذي  

لجهتين: الرئيس الإداري، الذي يمتلك اختصاصاً أصيلًا، والمجالس التأديبية، التي تعمل كجهة مختصة  

المتساوية   اللجان  استشارة  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  المحددة،  القانونية  الظروف  حسب  استثنائية 

 لقضائي.الأعضاء، التي تمثل ميزة أخرى من ميزات النظام شبه ا

الإداري للرئيس  الأصلي  الاختصاص  الممنوحة  :  أولاا:  السلطاى  أبرز  من  الموظفين  تأديل  يعد 

الإداري ضمن  103للرئي   مرؤوسيهم  علم  الرؤساة  أصيجً  ارسه  الاختصاص  هذا  يعُتج  حيث   ،

م المسؤولية  الإدارة، وذلك عند الضرورة لضمان حسن سق المرفق العام.  تد هذا المفهوم  ك مبدأ تجز 

 .  104لذي يقرر أنه لا مسؤولية بدون سلطة، ولا سلطة بدون مسؤوليةا،والسلطة

"Le pourvoirdisciplinaireestespéréparl’autoritéinvestie du pouvoir de 

nomination105  ". 

التأديبية،  ذا   ا لراةاى  بتحريك دواليل باتخاذ  التعيين  الا لها صالحياى  السلطة  لقد أخص المشرع 

المادة   أنه:  21/22رقم    ا مرمن    726نصو  أنه:) تتاذ  علم  السلطة   الاجراةاى   علم  التأديبية 

 .)التعيين صجحياى الا لها 

 
 .53سعيد الشتوي ،مرجع سابق، ص   -103
 .  365 -364عمار عوابدي ،مرجع سابق، ص ص، -104

105-Pierre Tifine, Le statutgéneral de la fonctionpubliquehospitaliére,edition sheurs 
Paris,2006 ،p 90. 
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للمادة   فإنه يُح ر  03-06ا مر  من    165وفقاً  المتساوية  ،  الل نة  اتخاذ قرار تأديس دون استشارة 

بناةً علم قرار   والثانية  ا عضاة،  لا أن السلطة الممنوحة للتعيين تتُي  فرض عقوباى من الدرجة ا وك

 عضاة.الدارية المتساوية ا مُسبل دون الحاجة للتشاور المسبق مع لنة 

ع من العقوباى  ك بساطتها مقارنة بالعقوباى تستند حرية السلطة الرئاسية   اتخاذ هذا النو 

ا  ثر خطورة، الا قد تصل  ك حد الشطل من قائمة التأهيل،  ما هو منصوص عليه   المادة  

   ، 03/ 06من ا مر رقم  163

يثق   القانونية، مما  المقيد بالنصوص  تتسم بالطابع  التأديبية  السلطة  ومما لا شك فيه أن ممارسة 

مهماً     التفويبي يحتل مر زاً  الر م من أن  تساؤلاى حول  متىانية تفويبي هذا الاختصاص.وعلم 

الدول   التشريعاى    فإن بعبي  التأديل بشتىل خاص،  الإداري بشتىل عام، و  موضوع  القانون 

لة تعيق ذلك   المجال التأديس، مما يضعف ا داة   هذه المسألة. وهذا يجعل من سلطة التأديل مسأ

والمشار ة   المباشر  الالتزام  الإداري  الرئي   من  ا مر  يتطلل  الرئاسية،  ذ  السلطة  يد  محصورة   

 الشاصية. 

من الدير بالذ ر أن المشرع الزائري قد أعطم الإمتىانية للعمل بالتفويبي   التأديل الوظيفلج  

مارس    27المؤرخ      99/ 90من المرسوم التنفيذي رقم    02لبعبي السلطاى، وفقاً  حتىام المادة  

، الذي ينص علم أنه   تىن أن تمن  لتىل مسؤول مصلحة، سلطة التعيين وسلطة التسيق  1990
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سلطته تحو  الموضوعيين  للمستادمين  التأديبية  ،   106الإداري  السلطة  بتحديد  المشرع  اعت   وقد 

التأديس القرار  المادة  ،  وصجحياى  صدار  أنه    03/06رقم    ا مرمن  165و حسل  تتاذ  (علم 

  .107 )السلطة الا لها صالحياى تعيين بقرار مجر العقوباى التأديبية 

المادة   الذ ر  165و حسل  أنه     03-06  ا مرمن   السالفة  لها (علم  الا  السلطة   تتاذ 

  .108...تعيين بقرار مجر العقوباى التأديبية ال صجحياى  

اك   التنفيذي  وبالرجوع  التعيين  1990مارس  27المؤرخ      99/90المرسوم  بسلطة  المتعلق 

الطابع التسيق  و  ذاى  والمؤسساى  والبلدياى  والولاياى  المر زية  الإدارة  وأعوان  للموظفين  بالنسبة 

الإدارية   السلطة  وهلج  التعيين،  عن  المسؤولة  السلطة  فإن  حق الإداري،  تمارس  الا  الرئاسية 

 تتضمن ما يللج:  التأديب

 الرئي  المباشر )مسؤول المصلحة( للموظف العام الماطئ تأديبياً.   -

 مسؤول المؤسسة العمومية ذاى الطابع الإداري فيما يتعلق بالمستادمين التابعين لها.   -

 رئي  المجل  الشعس البلدي بالنسبة لمستادملج البلدية.   -

 
رقم    02المادة    -106 التنفيذي  المرسوم  الإدارة    1990/03/27المؤرخ      99/90من  واعوان  للموظفين  والسق  التعيين  بلسطة  المتعلق 

 .  4ص  1990/03/28، الصادر   13 المر زية والولاباى والبلدياى والمؤسساى ذاى الطابع الإداري، جريدة رسمية عدد 
 ،  مرجع سابق . 06/03، الامر رقم:  165المادة  -107
 سابق . ،  مرجع 06/03، الامر رقم:  165المادة   - 108



 الفصل الثاني             سلطة الإدارة في مجال تأديب الموظف وضمانات حماية حقوقه 
 

 

84 

 

 الوالي فيما  ص مستادملج الولاية.  -

 .  109بمستادملج الإدارة المر زية  الوزير فيما يتعلق -

 ثانيا: الاختصاص الاستثنائي لمجالس التأديبية )اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء(

هذا   من   وقد  عامة،  بالتأديل  قاعدة  الماتصة  الهة  هلج  الإدارية  الرئاسية  السلطة   ن 

مستوى  علم  العمل  سق  حسن  عن  مسؤولة  وهلج  التوجيهية،  السلطة  تملك  لتىونها  الاختصاص 

هيئاى علم  التأديبية،  الرئاسية  السلطة  الزائري،  ك جانل  المشرع  أنشأ  ترأسها.وقد  الا  الإداراى 

ل سلك  داري تشار ها   اتخاذ القراراى التأديبية  ذا ما تعلق ا مر بالعقوباى الا تتسم مستوى  

 بشدة معينة.  

لقد أطلق أول تشريع ين م الوظيفة العامة   الزائر علم هذه الهيئاى عدة تسمياى؛ ففلج ظل  

رقم:   ا عضاة   66/133ا مر  المتساوية  اسم  الل نة  عليها  أطل 110أطلق  بينما  رقم  ،  المرسوم  ق 

 
 ، مرجع سابق . 90/99من مرسوم تنفيذي رقم:  01المادة  -109
 مرجع سابق.  133/  66من الامر رقم:  56المادة  110
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الموظفين   59/ 85 رقم  111تسمية  لنة  الامر  أشار  حين  الإدارية   06/03،    بـ  الل نة   ليها 

 .112المتساوية ا عضاة  

الل ان   بين الإدارية  تعد  عنه  والبحث  التوازن  لإقامة  الوسائل  أبرز  من  ا عضاة  المتساوية 

والم الفاعلية  بمقتضم  وذلك  للإدارة،  القصوى  للموظفالضرورياى  الفردية  هذا ،  صالح  وتدخل   

تسيق   الموظف    ويسعم  ك  دماج  الإدارة،  تعسف  ضد  يدافع  ظل  الذي  النقا ،  الحق  الإطار 

شؤونهم، ولو بدرجة أقل. ربما  ان للمن ماى النقابية دور  بق    رساة قواعد جادة   مجال مشار ة 

د من خجل ما قام به المشرع الزائري عج  نشاة هيئاى  الموظفين    دارة شؤونهم المهنية.وهذا ما تجس 

 الوظيفة العامة ضمن الباب الثالث، الفصل الثالث، بعنوان  هيئاى المشار ة والطعن .

المادة   أقرى  ا مر رقم:    62بحيث  الموظفين      03/ 06من  تنشأ    طار مشار ة  أنه  علم 

 عضاة، لان الطعن، لان تقنية .  تسيق مسق م المهنية  لان  دارية متساوية ا 

الإشارة   رقم  وتجدر  التنفيذي  المرسوم  والمتعلق   2020يوليو    25المؤرخ      199-20اك  

العمومية.  والاداراى  المؤساى  التقنية    والل ان  الطعن  ولان  ا عضا  المتساوية  الادارية  بالل ان 

القوانين ا ساسية الخاصة ، يتم الرجوع اك الل ان  منه علم أنه  مع مراعاة أحتىام    12نصو المادة  

 
المؤرخ      59/85من المرسوم    131ـ130المتضمن تطبيق المادتين    2004/01/12، المؤرخ    05من منشور رقم    123المادة    - 111

للوظيفة  1985/03/23 العامة  المديرية  عن  العمومية،الصادرة  والإداراى  المؤسساى  لعمال  النموذجلج  ا ساسلج  القانون  ،المتضمن 
 .   353، ص 2005العمومية،مجموعة المناشق والتعليماى،فيفري 

 ، مرجع سابق . 03/06من الامر رقم   64/63/62المواد  -112
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الآتية:...   بالحالاى  المتعلقة  المسائل  حول  المسبق  المطابق  الرأي  لإبداة  ا عضاة  المتساوية  الادارية 

 .113العقوباى التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة...  

 المطلب الثاني: المراحل الإجرائية وتطبيقاتها العملية 

للموظف تتمث تتىفل  مراحل  جرائية  العام    الموظف  لتأديل  الجزمة  التأديبية  الإجراةاى  ل 

 شرعية متابعة الن ر   مر زه القانوني، مع مراعاة الخصوصية الخاصة بالهة الا ينتملج  ليها. 

مما   الضمان وا مان،  لتحقيق  المستادمة وسيلة  الهيئاى  قِّبَل  الإجرائية من  المراحل  اتباع  يعتج 

التأديبية.   السلطة  تعسف  ويجنبه  العموملج  للموظف  الطمأنينة  ا تشاف  يوفر  المراحل:  هذه  تتضمن 

اقتضم ا مر، ثم   الخطأ التحقيق  ذا  الإحالة علم   تتىييفه وتصنيفه، مرحلة الإحالة والمواجهة،  جراة 

 المجل  التأديس، وتنتهلج  صدار القرار التأديس. 

 مرحلة تحديد وتصنيف الخطأ وتكييفه الفرع الأول:

تجدر الإشارة  ك أن بعبي التصرفاى الا يقوم بها الموظف العموملج لا تستدعلج تأديبه،  ذ قد  

لذلك، يجل علم السلطة التأديبية مراعاة  ،  دارة أو تعيق سق المرفق العاملا تمثل أي  ديد لمصلحة الإ

 :114الآس عند تقديرها لخطورة ا فعال 

 

عضاة ولان  ، يتعلق بالل ان الادارية المتساوية ا 2020يويليو    25رخ    مؤ   ، 199-20المرسوم التنفيذي رقم  من    12المادة    -  113
 .2020 يوليو 30، المؤرخة   44، العدد  ج ج الطعن والل ان التقنية   المؤسساى والاداراى العمومية، ج ر 

 . 56قيقاية مفيدة ز داوي محمد ، مرجع سابق ص  -114
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 .التأ د من توافر أر ان الخطأ وعناصره،  ذ  ن ذلك يؤ د شرعيته. 1

جديرة  2 مصلحة  علم  تعدياً  يشتىل  فعلياً  خطأ  الموظف  عليه  أقدم  الذي  السلوك  أن  ثل  .يجل 

 .115واللوائ  والامتثال للأن مة بالحماية، مثل انت ام سق المرفق العام 

تتطلل السلطة التأديبية التحقيق   وجود الفعل وضرورة تجر ه،  ما ينبغلج التأ د من خطورة  

عجوة علم ذلك، لي  ،  تتطلل تحديد معا  الخطأ ونشوةه  ا فعال بناةً علم معايق موضوعية دقيقة

العقوباى، بل يجل أن تأخذ بعين الاعتبار الضوابط الخاصة  لسلطة التأديل الالتزام بضوابط قانون  

ا ما  ذا  ان  تقدير  عند  والواجباى،  بالحقوق  تتعلق  والا  العامة  ارتتىل خطأ  بالوظيفة  قد  لموظف 

 .116،  نما يرجع  ك هذه الحقوق و الواجباى دون  قهايستوجل عقابه

 : مرحلة الإحالة والمواجهة الفرع الثاني

للسلطة  يعُتج   يتُاح  ولي     يابه؛  ذ  المتهم،  الموظف  بحضور  ينُفذ  القانوني  جراةً  التحقيق 

، مع  بج ه 117الإدارية القيام بتحقيق فوري    ياب الموظف المنسوب  ليه الا ام عن طريق المواجهة 

ومتىا الماتصة،  والمحتىمة  المنسوبة،  الماالفة  تفاصيل  الإعجم  هذا  يتضمن  وتًريخ  بذلك  تابيًا.  ن 

الإجراةاى  يبُطل  شتىليًا  عيبًا  يعُد  اللسة  وتًريخ  الإحالة  قرار  علم  الموظف  اطجع  عدم  اللسة. 

 
 . 56ص  ،قيقاية مفيدة ز داوي محمد، مرجع سابق - 115
 . 72سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  -116
 .   9سعد شتيوي، مرجع سابق، ص  -117
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والحتىم الصادر. من الضروري أيضًا تمتىين المتهم من الدفاع عن نفسه، و بداة اعتراضاته، والاطجع  

الحضو  يعُد  حيث  محامٍ،  وتو يل  المحا مة،  جلساى  وحضور  القضية،  ملف  يتُي   علم  واجبًا  ر 

 .118للمحتىمة فرضه  ذا  اب أحد طر  التقاضلج )الموظف( لسبلٍ ما 

،   تىن للإدارة   أي وقو القيام بتحقيق للتأ د من 03/06من ا مر    151وفقًا للمادة  

الوضعية  هذه  الموظف  ك  أجلها  من  أحيل  الا  ا سباب  مع  الاستيداع  علم  الإحالة       119تطابق 

الم استدعاة  الإداري  يتطلل  الرئي   أو  المحقق  مثل  الماتصة  الهة  من  التحقيق  المتهم لحضور  وظف 

 ا علىعن طريق تبليغه بالاستدعاة من طرف الإدارة.  

اليقيل  علمه  لضمان  شاصيًا  الموظف  بحاجة  ك  بجغ  فرديًا  قراراً  بالحضور  التتىليف  يعُتج 

تو  تدل علم ذلك، مثل  الاستدعاةبالاستدعاة، وذلك عج أي وسيلة  استجمه  قيع علم خطاب  أو 

 .120لصورة منه 

تنفيذه بشتىل و  أو  به، حيث  ن   فاله  الالتزام  يتُعين  للتحقيق هو  جراة جوهري  الاستدعاة 

التأديس القرار  بطجن  وبالتالي  التحقيق،  بطجن  يؤدي  ك  صحي   علم    ، ق  المحال  للموظف  يحق 

التمسك بعدم استدعائه بطريقة  ق   التأديس، حيث تُسند  التحقيق  التحقيق  سليمة  سبل لبطجن 

 
 112سليم حديدي، مرجع سابق ، ص.  -118
 ، المرجع السابق. 06/03من ا مر  151المادة  -119
، ص   2008، الطبعةا وك، المر ز القوملج للإصداراى القانونية، مصر،  جراةاى تأديل الموظف العامعبد العزيز المنعم خليفة،   -120

165. 
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التحقيق. وفقًا للمادة   نتائج هذا  ،  تتاذ السلطة 06/ 03من ا مر    01الفقرة    165العقوبة  ك 

من  توضيحاى  تابية  علم  حصولها  بعد  التأديبية  العقوباى  مجر  بقرار  التعيين  لها صجحياى  الا 

 تتمثل   : وللمواجهة عدة عناصر ،  121المعل 

 المواجهة بالتهمة:  :1

يعُتج مبدأ المواجهة أحد أصول الدفاع وهو من المبادئ ا ساسية   توقيع العقوبة وتحقيق عدالة 

من اتفاقية   14/ 3المساةلة، حيث يجل مواجهة المتهم و عجمه بالتهم الموجهة  ليه. وقد أ دى المادة 

والسياسية علم حق المتهم   الحضور   أقرب وقو ممتىن وباللغة الا ا مم المتحدة للحقوق المدنية  

 يفهمها وبطريقة مفصلة بطبيعة وسبل الا ام الموجه  ليه. 

اتفق الفقه والقضاة الإداريان علم ضرورة مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة  ليه، ح     ياب 

المواجهة من المبادئ العامة للقانون. ور م أهمية هذا  نص قانوني ينص علم ذلك، حيث تعُتج هذه  

 لا أنه شهد تطوراً بطيئًا   مجال التأديل مقارنة بالقانون النائلج، و  تتض  معالمه  لا بصدور    دأالمب

الدولة الفرنسلج العامة للقانون، لا  تىن توقيع      قضية    حتىم مجل   الذي أ د أنه وفقًا للمبادئ 

قانونيًا  ا  الزاة  أس   لمناقشة  الشأن  صاحل  حضور  يتطلل  مما  المتهم،  دفاع  يتُاح  لا اماى  ح  

 .  122بحيث يتمتىن من أن يبدي   الموضوع جميع الملحوظاى الا يقرر ضرور ا ، المنسوبة  ليه

 
 ،المرجع السابق. 03/06من ا مر   01الفقرة  165المادة  -121
 114ق،ص.سليمان محمد الطماوي،المرجعالساب  -122
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 : الاطلاع على الملف 2

نفسه،  ذ   عن  للدفاع  أساسية  ر يزة  الدعوى  وأوراق  ملفه  علم  الموظف  اطجع  عندما  يعتج 

تضمن ضمااى الموظف وتمتىينه من الدفاع عن نفسه، فإن  فالة هذا الحق ستتىون  ق متىتملة  ذا 

 حُرم من الاطجع علم ملفه قبل توقيع العقوبة التأديبية. 

والمستنداى  الوثائق  الوصول  ك جميع  الموظف من  الملف   تمتىين  يتمثل حق الاطجع علم 

منطق الضمان   يعد متماشياً مع فلسفة الشفافية الا تسود مجالاى  الموجودة   ملفه الوظيفلج.  ن  

للمادة  ،  123الإدارة المرسوم    192وفقاً  من  ا وك  لنة 59/85الفقرة  المحال  ك  للموظف  يُحق   ،

القضية   بدة  جراةاى  فور  التأديس  ملفه  علم  الاطجع  تأديس  تعمل  م ل   الا  الموظفين 

 .  124التأديبية 

علم أن للموظف الذي تعرض لإجراة تأديس الحق    06/ 03من ا مر    167ادة   ما تنص الم

( عشر  خمسة  خجل  التأديس  ملفه  علم  امل  الاطجع  الدعوى  15   تحريك  تًريخ  من  يومًا   )

 . 125التأديبية 

ولضمان سجمة التحقيق التأديس، لا تبدأ الإجراةاى  لا باستدعاة الموظف المتهم للمثول أمام  

ال التحقيق  سلطة  بدونه  يتم  لا  ضرورياً  أولياً  يعد  جراةً  مما  المنسوبة  ليه،  بالوقائع  لمواجهته  تحقيق 

 
 . 201، ص2008عبد العزيز المنعم خليفة،  جراةاى تأديل الموظف العام، الطبعةا وك، المر ز القوملج للإصداراى القانونية، مصر،  -123
 ، مرجع سابق. 59/85من المرسوم   192المادة -124
 ، المرجع السابق. 03/06من ا مر  167المادة  -125
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المتىان    ،126الإداري ليحضر    المتهم  المحقق  به  ُ طر  هو  جراة  بالحضور  التتىليف  أو  الاستدعاة 

 .127والزمان المحددين

يطُلل من الموظف المتهم  يستوجل التتىليف بالحضور  اطوة أوك   أي تحقيق تأديس، حيث  

من ا مر رقم   2/ 268الحضور لجستماع  ك أقواله حول الماالفاى المنسوبة  ليه. وقد جاة   المادة  

التأديس أنه  يبُلوغ تًريخ مثوله قبل    06/ 03 بتار ه المناسل أمام المجل   تبليغ الموظف المتهم  بشأن 

 ما نصو المادة  ،  128الموصم عليه مع وصل الاستجم  ( يوماً علم ا قل بالجيد  15خمسة عشر )

التأديبية من الدرجة ا وك والثانية تتاذ بعد حصول السلطة الماتصة   1/165 علم أن العقوباى 

 . 129علم توضيحاى  تابية من المعل 

هم  لا بعد  جراة التحقيق من خجل النصين المذ ورين يتض  أنه لا  تىن معاقبة الموظف المت 

وتتىليفه    هبحضور  استدعائه  بعد  يتحقق  وهذا  شفهية،  أو  سواة  انو  تابية  أقواله،  استماع  عج 

 بالحضور. 

 

 

 
 165لسابق،ص.عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع ا -126
،ص.   2008عبد العزيز المنعم خليفة،  جراةاى تأديل الموظف العام، الطبعةا وك، المر ز القوملج للإصداراى القانونية، مصر، -127

159. 
 ، المرجع السابق. 03/06من ا مر  2/268المادة  -128
 ، المرجع السابق.  03/06من ا مر  1/165المادة  -129
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 : التحقيق إذا اقتضى الأمر  3

بعد مرحلة تتىييف الخطأ المنسوب للموظف، تنتقل ا مور  ك تحديد المسؤولية ومدى ارتباط  

للوصول  ك العقوبة المناسبة،  ذا ما هبتو  دانته،  الخطأ بالموظف، ويعد ذلك مرحلة    اية ا همية  

 أو براةته   حال عدم هبو ا. 

ويتمحور جوهر هذه المرحلة حول التحقيق، والذي يهدف  ك التىشف عن حقيقة العجقة بين 

ما   تحديد  هو  التحقيق  من  الغرض  الموجهة  ليه.  والتهمة  للإدانة المتهم  أدلة  افية  هناك    ذا  انو 

 . 130ق العدالة ونشر المصلحة العامة والخاصةوضمان س

لاستبيان   والمستقل  الموضوعلج  والتقصلج  والبحث  الفحص  بأنه  التحقيق  يعُرف  عامة،  بصفة 

الحقيقة  تحقيق  سبيل  وذلك    معينين،  أشااص  ونسبتها  ك  محددة  بوقائع  المتعلقة  الحقائق 

 .131والعدالة

ا ساسلج للوظيفة العامة  التحقيق الإداري     المتضمن القانون    06/ 03وقد عروف ا مر رقم  

السلطة 171المادة   من  تحقيق  داري  لتحريك  الإدارية  الل نة  طلل  علم  متىانية  ينص  حيث   ،

 .132الماتصة قبل الن ر   القضية

 
 .28، ص. 2014 جراةاى تأديل الموظف العموملج، مذ رة تخرج لنيل شهادة الماستق   الحقوق، بلعر  لخضر،   -130
 .99سعد الشتيوي، المرجع السابق، ص. -131
 المرجع السابق.  03/06من ا مر 171المادة  -132
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يتطلل التحقيق التأديس السليم لاعتبار  جراةاى التحقيق بمعناه الفل أن يرتتىز علىمقوماى و

 تتمثل  : أساسية 

أن يتىون صادرا عن جهة منحها القانون سلطة التحقيق ، فيلزم لسجمة التحقيقواعتبار  جراةاته    -

 صحيحة ،  ذ يعهد  جرائه لسلطة أاطها القانون بذلك .

أن يتىون صادرا من سلطة التحقيق   الشتىل الذي عدده القانون ، فإن مسه الإجراةدون مراعاة    -

ا الذي عدده  أمام الشتىل  تم  ولو  التحقيق  مباشرة  إجراة من  جراةاى  الإجراة صفته  يفقد  لقانون 

       .سلطة التحقيق ،  ما لو قام المحقق باست واب الموظف المتهم دون حضور  اتل التحقيق

أن يتىون الهدف من الإجراة هو البحث عن ا دلة الا تفيد    شف الحقيقة ويعنيذلك التنقيل   -

ا دلة و تمحيصها و التىشف عن حقيقة أمرها، و هذه الخصوصية هلج الا تميز  جراةاى جمع عن  

 الاستدلالاى .

يعتج التحقيق الإداري أداة قانونية  دف  ك  شف العجقة الحقيقية بين المتهم والتهمة الموجهة  

 . 133 ليه ولا ينبغلج أن تعتمد الإدانة علم الشك، بل يجل أن تتىون اتجة عن يقين

وأدلة    مؤشراى  علم  يقوم  وهو  القضائلج،  التحقيق  جوانبه  بعبي  الإداري    التحقيق  ويشبه 

 يتم ذلك بروتو ول  تا  وفق الإجراةاى القانونية. عترافاى والشهاداتحيثقوية مثل الا
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 ر من مرؤوسيه أو من جهاى التفتيشيتضمن التحقيق رصد تصرفاى الموظف بناةً علم تقاري

خجل مراحل التحقيق،  تىن فرض الاحتباس علم الموظف   ،م بناةً علم مجراى شرعيةويفترض أن يت

بينما تنص المادة  30 إجراة وقائلج، وفقًا للمادة   علم فرض الاحتباس فوراً  ذا  انو هناك   31، 

 .134متابعة جزائية تحول دون الاستمرار   العمل 

المتابعة الزائية بالإدانة، يتعين   انتهو  علم الإدارة فصل الموظف  ذا  ان الخطأ المهل هو   ذا 

الجاةة، يجل  عادته  ك منصبه بينما   حالة  المتابعة،  الن ام  ، سبل  التأديس   الزائر لعدم   ينُتقد 

  ذ  البًا ما يتوك نف  الهة التحقيق، مما قد يضر بحقوق الموظف.  حياده

 : مرحلة المداولة:4

مرحلة   الهة  تختلف  حيث  من  سواة  وطبيعته،  الموظف  من  المفترض  الخطأ  بحسل  المداولة 

 الماتصة  صدار القرار التأديس أو بعبي الإجراةاى الجزمة له،  ما يوض  فيما يللج:

 بالنسبة للخطأ المهني من الدرجة الأولى:  -

ا وك  الدرجة  من  التأديبية  العقوبة  توجيه  الرئاسية    للسلطة  العنان  الزائري  المشرع  أطلق 

المادة   لنص  رقم    165بالرجوع  ا مر  التعيين    تتاذ:  06/ 03من  لها صجحية  الا  بقرار  السلطة 

أ فل المشرع الزائري اشتراط استشارة أي هيئة أو    حيث   ،  135مجر العقوباى من الدرجة الاوك...
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تقدير جهة معينة، وهو ما يعود  ك قلة أهمية هذا النوع من العقوباى، والذي لا  تىن أن يت اوز    

 أقصم دلالته الإيقاف عن العمل من يوم  ك هجهة أيام.

ينة، وهو ما يعود  ك قلة وقد أ فل المشرع الزائري اشتراط استشارة أي هيئة أو تقدير جهة مع

أهمية هذا النوع من العقوباى، والذي لا  تىن أن يت اوز   أقصم دلالته الإيقاف عن العمل من 

 يوم  ك هجهة أيام. 

للمادة   ا مر    178ووفقا  ا وك  ل 03/06من  الدرجة  من  أخطاة  خاص  بشتىل  تعتج   ،

للمصا الحسن  السق  أن     العام  تىن  بالن ام  الماتصة سلطة  دراج   ،136لح خجل  الهة  تمتلك 

المتعلقة   الوظيفية  بالواجباى  تشتىل  خجلا  الا  السلو ياى  فقط  العقوباى  من  الصنف  هذا  تحو 

 بالن ام العام مثل عدم احترام أوقاى العمل وعدم أداة العمل الوظيفلج بأمانة ودقة. 

 ثانيا: بالنسبة للخطأ المهني من الدرجة الثانية: -

:  تقرر السلطة الا لها صجحية التعيين  06/ 03من ا مر    26المشرع الزائري   المادة  نص  

 .   137عقوباى الدرجة الثانية بمقرر مبين ا سباب 

التعيين دون أخذ رأي جهة   الا لها صجحية  الرئاسية  للسلطة  العقاب  ترك سلطة  يعل  وهذا 

الر م من خطورة العقوباى المرتبطة بأخطاة الدرجة  أخرى، علم  رار عقوباى الدرجة ا وك، علم  
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الثانية، والا قد تمتد  ك الشطل من جدول الترقية، وهو ما  تىن اعتباره  جحافا   حق الموظف  

 وتوسعا   صجحياى الإدارة. 

 . 138  خطاة التأديبية من الدرجة الثانيةللأ  شاملةمن ا مر المذ ور،  179المادة   جاةى  ولقد

 بالنسبة للخطأ المهني من الدرجة الثالثة:  ثالثا:-

ن را لخطورة العقوباى وما تلحقه من أضرار بالمستوى المهل للموظف، حيث قد تصل لفصله 

من منصل عمله، فقد خول المشرع الزائري سلطة  صدارها  ك الل نة المتساوية ا عضاة، والا تعد  

 وبة المقترحة من السلطة الرئاسية.  وحدها الماتصة  بداة الرأي الموافق علم العق

تشتىيلها   باختصار  ك  التطرق  تقتضلج  للموظف  المهل  المشوار  تسيق  الل نة    هذه  وأهمية 

، والا تشتىل علم  06/ 03من المرسوم رقم    12ودورها   المجال التأديس، حيث نصو عليها المادة  

 والمؤسساى العامة ذاى الطابع الإداري.  المستوى الإدارة المر زية، الولاياى، الماعاى المحلية

وتتألف هذه الل نة من عدد متساوي من ممثللج الهيئاى المعنية الذين يتم تعيينهم بموجل قرار  

من السلطة الا لها حق التعيين بعد  طجع رأي المديرية العامة للموظف العموملج، وهلج تختص أيضا  
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  13وطبقا للمادة  ،  139ظفين المرتتىبين لماالفاى الدرجة الثالثة بالن ر   القضايا التأديبية المتعلقة بالمو 

 . 140، تختص العقوباى التأديبية، لا سيما التسري  بنوعيه التنزيل والنقل الإجباري03/06من ا مر 

 رابعا: بالنسبة للخطأ المهني من الدرجة الرابعة: -

ا مر   بموجل  مستحدث  المهل  الخطأ  للوظيفة  المتضمن    03/06هذا  ا ساسلج  القانون 

من ا مر نفسه، حيث يتقاضم المعل خجل فترة التوقيف نصف    173العمومية، وذلك طبقا للمادة  

الرابعة، أو   حال تجئة   الدرجة  العائلية. و  حال اتخاذ عقوبة أقل من عقوباى  المن   راتبه وجميع 

اجتم  عدم  أو   حالة  المنسوبة  ليه،  ا عمال  من  المتالموظف  الل نة  الآجال اع  ا عضاة    ساوية 

 يسترجع الموظف  امل حقوقه والمبلغ الماصوم من راتبه.   المحددة

 : مرحلة الإحالة على المجلس التأديبي الثالثالفرع 

التحقيق  علم  المحال  للموظف  المنسوبة  التأديبية  الماالفة  أن  الإدارية  ك  الهة  توصلو   ذا 

الإحا  تستدعلج  لا  فذلك التأديس  لمواجهتها،  تأديبية  افية  عقوبة  تطبيق  وأن  التأديس،  المجل   لة  ك 

 ول تلك السلطة الإدارية الماتصة حق توقيع العقوباى من دون الحاجة لاستشارة المجل . يجل أن  

للمادة   وفقًا  القانون،  عليه  ينص  ما  مع  متوافقة  العقوباى  ا مر   165تتىون  من  ا وك  الفقرة 
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يتىون للسلطة الماولة بالتعيين صجحية اتخاذ العقوباى التأديبية من الدرجة ا وك ، حيث  06/ 03

 .141والثانية بموجل قرار مجر بعد الحصول علم توضيحاى  تابية من المعل

من  أشد  عقوباى  تستدعلج  الموظف  المنسوبة  ك  الماالفة  أن  الرئاسية  السلطة  رأى  حال    

تعمل  م ل   الا  ا عضاة،  المتساوية  الإدارية  الل نة  القضية  ك  يجل  حالة  لها،  الماولة  تلك 

 تأديس للفصل   القضية. 

الموظفي الماالفة ونسبتها  ك  أدلة  افية علم وقوع  احتمال  تطلل ذلك وجود  ، ولي  مجرد 

 .142لإدانته، ح  يتم  حالته  ك المحتىمة التأديبية 

تملك  لا  والا  الإدارية،  الهة  اختصاص  نطاق  تت اوز  الا  العقوباى  الزائري  المشرع  يحدد 

وفقًا للمادة    ،سوى اقتراحها علم المجل  التأديس الذي يلُزم برأيه عند توقيع هذا النوع من العقوباى 

، تتعهد السلطة الممنوحة بالتعيين باتخاذ القراراى التأديبية من 03/06رة الثانية من ا مر  الفق  165

الدرجة الثالثة والرابعة، وذلك بعد أخذ الرأي الملزم من الل نة المتساوية ا عضاة، والا ينبغلج عليها  

تًريخ  خ من  يوماً  وأربعين  يت اوز خمسة  لا  أجل  المطروحة    القضية  الهة  ،  طارهاالبو    علم 
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ا خطاة   ارتتىاب مخالفة تأديبية جسيمة ضمن  تثبو  أدلة  افية  التأ د من وجود  الماتصة  الإدارية 

 .143المهنية من الدرجة الثالثة والرابعة قبل  حالة الموظف المتهم  ك المجل  التأديس

 : مرحلة إصدار القرار التأديبي الرابعالفرع 

التأديس المرحلة النهائية   الإجراةاى المتعلقة بالفصل   الدعوى التأديبية،  يعتج  صدار القرار  

حيث يسفر عن نتائج قطعية سواة  دانة الموظف المعل أو براةته. يتُاذ هذا القرار من قبل السلطة  

ينص   ومُجَرََة،  ما  تتىون صحيحة  تأديبية  عقوبة  يتضمن  أن  ويجل  بالاختصاص،  الماولة  التأديبية 

مَتىرنة من التعيين العقوباى التأديبية  ،  03/06مر رقم  من ا   165علم ذلك المادة  
ُ
 تتاذ السلطة الم

الثا الدرجة  بعمن  مُجَرَ،  بقرار  والرابعة  الا تجتمع  د  لثة  الماتصة،  ا عضاة  المتساوية  الل نة  استشارة 

 . 144 م ل  تأديس... 

الفردي    يعُتل القانوني  بأنه  العمل  يعُررف  الذي  الإداري  القرار  أشتىال  أحد  التأديس  القرار 

 . 145الصادر عن مرفق عام والذي ينتج عنه أهر قانوني يهدف  ك تحقيق المصلحة العامة 

 يتميز القرار الإداري بعدة عناصر منها: 

  ونه تصرفاً قانونياً يصدر عن جهة الإدارة المنفردة.  •
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 عن جهة  دارية وطنية تتصرف بصفتها سلطة عامة. صدوره •

 حدوث آثار قانونية نتي ة لهذا القرار. •

 وبذلك، فإن هذه العناصر نفسها تنطبق علم القرار التأديس الذي يعُررف بأنه: 

متمثجً بحق موظف أو مستادم   التأديبية الرئاسية ويتضمن جزاةً تأديبياً   القرار الصادر من السلطة 

 .146   نتي ة ارتتىابه مخالفة تأديبية لواجباى وظيفته، بهدف الصالح العام وحسن سق العمل

ر م عدم نص المشرع الزائري مباشرة علم ضرورة  صدار القرار التأديس بشتىل متىتوب،  لا 

،  نه يستحيل أن يتىون التسبيل  165أنه يُستنتج ضمنياً من شرط تسبيل القرار المذ ور   المادة  

 . فوياً ش

وبالتالي، يتطللُ  تابة القرار التأديس، ولي  بالضرورة أن يتاذ صيغة مواد قانونية، فقد يُصدر 

العامة،  بعقوبة معينة.فيما يتعلق بالقاعدة  التوصية  انتهم  ليه المحقق بشأن    شتىل موافقة علم ما 

 ده المشرع الزائري   المجال فإن الإدارة ليسو ملزمة بتجير قرارها  لا   بعبي الحالاى، وهو ما أ

 تتاذ    : 165التأديس، حيث أوجل أن يتىون القرار المتعلق بتوقيع العقوبة مُجَرَاً  ما جاة   المادة  

السلطة الا لها صجحياى التعيين العقوباى التأديبية من الدرجة ا وك والثانية بقرار مُجَرَبعد الحصول 

 . 147    ما تتاذ العقوباى من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مُجَرَعلم توضيحاى شفهية من المعل،  
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المادة   عليه  نصو  لما  وفقاً  تًريخ  بج ه،  من  أهره  لا  يرتل  لا  الزاة  ا مر   172 ن  من 

حيث تنص علم أن  يتم  بجغ الموظف المعل بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية خجل مهلة   06/ 03

  . 148( أيام بدةاً من تًريخ تدوينه   ملفه الإداري 80لا تت اوز ثمانية )

تتمتع   الا  التأديبية  تعُتج سلسلة من الإجراةاى  التأديس  القرار  و  الختام، فإن مرحلة  صدار 

بأهمية بالغة ن راً للآثار المترتبة عنها، والمعتىوسة علم المستوى المهل للموظف. ومع ذلك،   يضع  

بينما  المشرع ضوابط   والثانية،  ا وك  الدرجة  من  العقوبة  الموظف، خاصة   حالاى  لضمان  اية 

 .149تتضاةل هذه الحماية عندما يتعلق ا مر بأخطاة مهنية من الدرجة الثالثة 

 ة للموظف المبحث الثاني: الضمانات التأديبي

ا مراحل  طيلة  العموملج  الموظف  وقوع  لا ن  من  التأديس  لغاية  جراة  الخطأ  وتتىييف  الماالفة 

صدور القرار التأديس يتمتع بضمااى تعتج بمثابة قيود لممارسة السلطة التأديبية من طرف المستادم،  

الض أهم  تتمثل  احيث  القرار  تسبق  صدار  الا  مباشرة  لامااى  بصفة  مرتبطة  ضمااى  داري   

ا ارتباط  ق مباشر بشاص الموظف  بشاص الموظف   الدفاع، وأخرى لها تتمثل   ضمااى له

 .علم  رار تسبيل القرار التأديس
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 ل صدور القرار التأديبي المطلب الاول: الضمانات المقررة قب

وتتىييف   الماالفة  وقوع  من  التأديس،  الإجراة  مراحل  مختلف  خجل  العموملج  الموظف  يتمتع 

تعُتج قيوداً علم ممارسة السلطة التأديبية من قِّبل الخطأ وصولاً  ك صدور القرار التأديس، بضمااى  

ترتبط   ضمااى  حول  الإداري  القرار  تسبق  صدار  الا  الضمااى  هذه  أهم  تتمحور  المستادم. 

بشاص  مباشر  بشتىل  ق  ترتبط  وأخرى  الدفاع،  حق  الموظف    طار  بشاص  مباشر  بشتىل 

 الموظف، مثل تسبيل القرار التأديس. 

 الدفاع  الفرع الأول: حق

يعُتج حق الدفاع ضمانة عامة للتأديل، حيث  ن الهدف من تقرير أي من الضمااى التأديبية  

الدفاع عن نفسههو  فالة حق   للموظف  ،  المتهم    يعُد هذا الحق من الحقوق ا ساسية المضمونة 

قيام بذلك بنفسه أو ويعتج أ ج ضمانة له،  ذ يحق له اتخاذ جميع السبل المشروعة للدفاع، سواة عج ال

 وبالتالي، فإن الإخجل بهذا الحق يفُسد القرار التأديس ويجعله مشوباً بالبطجن.  ،بتو يل محامٍ 
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 أولا: مضمون حق الدفاع 

الصعوبة   فإن  والغموض،  اللب   بعبي  يتىتنفه  قد  الدفاع  أن تحديد مع  حق  من  الر م  علم 

الدفاع   الفصل بين حقوق  تتىامل 150والضمااى الإجرائية ا خرى تتىمن    ، بالإضافة  ك وجود 

 بين هذه الضمااى. 

الدفاع:  -1 أنها      تحديد معنى حق  القانونية، نجد  والنصوص  القضائية  ا حتىام  الرجوع  ك  عند 

وما   مقتضياته  تحديد  علم  اقتصرى  بل  للمتهم،  المقرر  الدفاع  لحق  مانعاً  جامعاً  تعريفاً  يعُتج  تقدم 

 خجلاً بهذا الحق أو الزاة المترتل علم ذلك.  تىن تعريف حق الدفاع بأنه:  تمتىين المتهم من  هباى  

 .151   براةته ودرة التهمة عنه خجل  افة الإجراةاى التأديبية 

 د مهما اختلفو تعريفاى فقهاة القانون الإداري لحق الدفاع،  لا أنها تلتقلج جميعاً   مع  واح

الوسائل    عج  وا اماى  وأدلة  وقائع  من  منسوب  ليه  هو  ما  علم  الرد  الموظف    وهو:  حق 

 152 .  الممتىنة

 
 . 204-203عبد العزيز عبد المنعم، المرجع السابق، ص ص  -150
مصطفم،    -151 العام    بوادي  الموظف  التأديلضمااى  شهادة  مجال  لنيل  أطروحة  والزائري،  الفرنسلج  القانونين  بين  مقارنة  دراسة   ،

 . 140ـ، ص 2014الد توراه   القانون العام، لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بتىر بلقايد،تلمسان،الزائر، 
، مذ رة متىملة لنيل شهادة الماجستق    ظل التشريع الزائريالضمااى المقررة للموظف العام خالل المساةلة التأديبية  عمر اويحياة،    -152

 . 82  العلوم القانونية، تخصص قانون  دارة و دارة عامة، لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الزائر، ص 
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يعُتج مبدأ حق الدفاع ضمانة أساسية قررها المشرع للموظف العام   حدود أعمال حق الدفاع:  -2

الحالاى، قد تعمد الإدارة  ك  خجل سق الدعوى التأديبية،  لا أنه لا يطُبق بصورة مطلقة.   بعبي  

 صدار قرارا ا دون مراعاة حقوق الدفاع، بسبل أسباب تعود  ما للموظف نفسه أو  سباب خارجة  

تتمثل   المشروعية.  بعدم  القراراى سليمة و ق مشوبة  تتىون هذه  قد  الطرفين. ومع ذلك،  عن  رادة 

 هذه الحالاى  :

الموظف:لا تلزم الإدارة بتطبيق مبدأ حق الدفاع   حالة انقطاع الموظف عن أسباب ترجع  ك حالة  -

العمل بصفة  ق شرعية، حيث يرى مجل  الدولة أن الموظف الذي يتالم عن منصبه يعفلج الإدارة  

من الالتزام باللوائ  والقوانين الخاصة بالتأديل، ويقع علة  هباى  خطار الموظف بالماالفاى علم 

 .153رةعاتق الإدا

القواعد    - تُحيل  استثنائية  ب روف  ا حيان  بعبي  البجد    الاستثنائية:تمر  بال روف  ترتبط  أسباب 

القانونية العادية  ك قواعد استثنائية؛ لذا فإن صدور أي قرار تأديس   هذه ال روف، دون أن يتمتىن  

 . 154الموظف من الاستفادة من حقوق دفاعه، لا يؤهر   مشروعية القرار 

الدفاع:  ضياتمقت:  نيـاثا التأديبية    حق  الضمااى  سياق  أساسية    ر يزة  يعُتج  الدفاع  حق   ن 

والدفاع  ،  للموظف لتمثيله  أي شاص  تاره  أو  بمحامٍ  الموظف  استعانة  الحق  متىانية  هذا  يتضمن 

 
 . 147 مال ر اوي، المرجع السابق، ص  - 153
 .  230، ص2003،ضمااى التأديل   التحقيق الإداري والمحا مة التأديبيةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -154
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أو   لتقد  شهادا م سواة  انو  تابية  استحضار شهود  له الحق    ُ ن   شفوية، وذلك عنه.  ما 

 .155لتقد  أوجه الدفاع عن نفسه

 مخول أو موظف الاستعانة بمدافع  -

يعُتج  خطار الموظف بالماالفاى المنسوبة  ليه حقًا أساسيًا، لتىنه لا يضعه   نف  المتىانة مع  

بالملف   التىافية  للمعرفة  المذنل  الموظف  يفتقر  ما  فغالبًا  المواجهة،  خجل  التأديبية  التأديس السلطة 

الثقا  مستواه  ضعف  بشتىل    ،بسبل  نفسه  عن  الدفاع  من  تمتىينه  محامٍ    وجود  يُساهم  لذلك، 

 عادل.

المادة   نصو    حيث  قانونية،  نصوص  عدة  المبدأ    هذا  الزائري  المشرع  أقرو  من   65وقد 

تماع  علم حق العامل   الاطجع علم ملفه واستدعاة شاص  تاره خجل الاس 302-82 المرسوم

 . 03-06من الامر  2/ 169وهذا مانصو عليه ايضا  المادة ، 156 ليه

 الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق الإداري -

التأديبية، مما   العامة للقانون مبدأ الحضور   الإجراةاى  المبادئ  الدفاع، اعتمدى  تأ يدًا لحق 

 .157القانونية يعُد ضمانة حيوية للموظف، حيث يطُبق ح     ياب النصوص 

 
  .151 مال ر اوي، المرجع نفسه، ص   - 155
الصادرة    46تأديس، الريدة الرسمية عدد  ا  جراة الوالمتضمن    1966جوان    02، المؤرخ    302/  82من المرسوم رقم     65المادة    -156

 .  1969لسنة  1966/06/02تاريخ ب
 . 47عمراوي حياة، مرجع سابق، ص -157
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الشهود: - من    استحضار  الموظف  تمتىن  الا  القانونية  الوسائل  من  الشهود  استحضار  حق  يعُد 

علم حق الموظف   استحضار الشهود    03-06من ا مر    169حيث نصو المادة  ،   هباى براةته 

 . 158الإدارةلدحبي التهم الموجهة  ليه، مما يتي  له الفرصة لمناقشة الشهاداى المقدمة من قبل 

 إبداء الملاحظات الشفوية أو الكتابية -

يعُتج تقد  المجح اى ضمانة أخرى للدفاع،  ذ يتي  للموظف الرد علم الماالفاى المنسوبة  

،  ما  159المشرع الزائري أعطم حرية للموظف    بداة مجح اته سواة بطريقة شفوية أو  تابية   ، ليه

مما يسهم  ،  03-06ا مر  من    159، وأيضًا المادة  85/ 59من المرسوم رقم    129عليه المادة  تنص  

 .160  تعزيز فرص الدفاع المتاحة للموظف 

 قف المشرع الجزائري من حق الدفاع ثالثا: مو 

أعطم المشرع الزائري أهمية بالغة لحماية حق الدفاع ووضعه   صميم الن ام القانوني، بحيث 

يعُتج هذا الحق متطلباً أساسياً من متطلباى العدالة، حيث  ثل ضمانة قانونية تتمتع بطابع دستوري  

لفرديعن المعدل علم أن الدفاع ا  1996من دستور    39وتشريعلج   ذاى الوقو. فقد نصو المادة  

 
 ، مرجع سابق. 06/  03من الامر  01/169المادة  -158
 . 407،ص 2002محمد ماجد ياقوى، أصول التحقيق   الماالفاى التأديبية، دراسةمقارنة، منشأة المعارف، مصر، -159
 ، مرجع سابق.   59/85من المرسوم  129المادة  -160
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من نف  الدستور علم أن    169و ل مواد    4 ما أ دى المادة   ،الحقوق والحرياى ا ساسية متىفول

 .161الحق   الدفاع مُعترف به  حق أصيل لا  تىن المساس به 

تعتج هذه الضمااى القانونية خطوة هامة نحو تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة   المجتمع 

المثال،   حالة وجود ا اماى بحق شاص ما، يتىون له الحق   تقد  دفاعه علم سبيل    ،الزائري

فإن   صحي ،  بشتىل  الحق  هذا  تنفيذ  ولضمان  القضاة.  أمام  فعال  بشتىل  حقوقه  عن  والدفاع 

 السلطاى القانونية تلتزم باتباع  جراةاى قانونية دقيقة تحملج حقوق ا فراد.

لحقوق والضمااى المقررة من قبل المشرع الزائري، حق الدفاع يعد  فالة أساسية تشمل جميع ا

العام المتهم بارتتىاب مخالفة تأديبية يعُتج هذا الحق ضروريًا لضمان حقوق الموظف  ولضمان    ، حيث 

عدم تعرض أي شاص لجضطهاد أو ال لم، يتم توفق فرصة  افية للدفاع وتقد  الح ج وا دلة الا 

 تثبو براةته. 

إن القضاة الإداري قد أنشأ مجموعة من ا حتىام والقراراى الا تشدد علم عجوة علم ذلك، ف

ضرورة احترام هذه الضمااى، ومرتوباً علم مخالفتها  متىانية  لغاة القراراى الإدارية الا   تلتزم بمراعاة 

القوانين واللوائ  الم بتطبيق  القضائية والإدارية الالتزام  يتعين علم الهاى  تعلقة بحقوق  هذه الحقوق. 

بهذه  ،  الدفاع، وضمان حق ا فراد   الحصول علم محا مة عادلة ومنصفة وفقاً للقوانين المعمول بها
 

الدستوري لسنة  من    39المادة    -161 الرئاسلج  1996التعديل  المرسوم  الصادر بموجل  المؤرخ ف  483/  96،     1996ديسمج    04، 
 .  1996 سنة  76العدد 
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القانوني الزائري  عنصر أساسلج لضمان سجمة حقوق   الن ام  الطريقة، ي هر وضع حق الدفاع   

 ا فراد وتحقيق العدالة والمساواة   المجتمع. 

 قرار التأديبي الفرع الثاني: تسبيب ال

البيااى الضرورية  الوقائع الموجبة للعقوبة وا سباب الا   يقصد التسبيل أن يشمل  باشتراط 

يب  عليها القرار التأديس. يعُتج تسبيل القرار التأديس من الضمااى الهامة الا تتىفل عدالة العقوبة 

بواجبا الذي  ل  العامة من خجل تأديل الموظف  ته فحسل، بل التأديبية، فهو لا يحقق المصلحة 

يحقق أيضاً المصلحة الخاصة للموظف المتهم، مما يضمن عدالة العقوبة التأديبية المسلطة عليه ويُحافظ 

التأديل وجورها التسبيل  تىن السلطة القضائية   ،عليه من تعسف سلطة  بالإضافة  ك ذلك، فإن 

وا سب التأديبية  العقوبة  تجر  الا  والوقائع  القرار  أسباب  تحري  استندى  ليها  من  الا  القانونية  اب 

 .162الإدارة    صدار العقوبة، مما يسم  لها  عمال الرقابة علم صحة تطبيق القانون علم الوقائع

 ذا  ان ا صل هو أن الإدارة  ق ملزمة بتسبيل قرارا ا  لا بنص قانوني، فإن تسبيل القرار  

القانون صري     لنص  وفقاً  أصب  ضرورياً  المادة    التأديس  نصو  العمومية،  ما  للوظيفة  ا ساسلج 

 ما تناول هذا الموضوع أيضاً    ،126وأ دى علم ذلك   المادة  ،  163  59/85من ا مر    125

 
ئر،  ، ديوان المطبوعاى الامعية، الزا  لوجيز   تسيق الموارد البشرية )وفق القانون ا ساسلج للوظيفة العمومية   الزائر( نوري منق، ا  -162

 . 151ص  2015
 ، مرجع سابق . 59/85من ا مر  125المادة  -163
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المتعلق بالوظيفة العامة، حيث نص علم أن السلطة الا لها صجحياى التعيين تتاذ    03-06ا مر  

 د حصولها علم توضيحاى  تابية من المدعلج. العقوبة التأديبية من الدرجة ا وك والثانية بع

 أولا: تعريف التسبيب 

يشق البعبي  ك التسبيل بأنه التزام قانوني تعلن الإدارة بمقتضاه ا سباب القانونية والواقعية الا  

استند  لتها علم  صدار القرار الإداري.  ما يعُرف بأنه الإفصاح عن العناصر القانونية والواقعية الا  

قانونياً أو بناةً علم  لزام قضائلج أو جاة تلقائياً    ليها القرار الإداري، سواة  ان هذا الإفصاح واجباً 

به   المااطبين  يحيط  مما  لمجراى  صداره،  الإدارة  ذ ر  التأديس  القرار  تسبيل  يتطلل  الإدارة.  من 

 .164بالدوافع الا عوقبوا  جلها

 هامة، وهلج:  يتضمن تسبيل القرار هجث عناصر

تحديد الوقائع الموجبة للعقوبة: وهذا يتطلل ذ ر السلطة بشتىل واض  للوقائع الا تستند  ليها    -1

 العقوبة، بحيث يستطيع الموظف أو أي شاص آخر معرفة أسباب القرار من خجل قراةته. 

يتضمن التسبيل    بيان ا س  القانونية الا بل عليها القرار التأديس: وهذا العنصر يتطلل أن  -2

الواجباى  من  بواجل  الإخجل  يتضمن  والذي  تأديبية،  جر ة  يعد  الذي  السلس  أو  الإيجا   الفعل 

 المحددة   القانون. 

 
 . 45 عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -164
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الرد علم أوجه الدفاع: يجل أن يتضمن القرار التأديس مناقشة أقوال وأدلة الموظف، و ذا   يرد    -3

 .165،  تىن  بطال القرار لهذا السبلالقرار علم دفوع المتهم، أو  ان الرد قاصراً 

 ثانيا: إعطاء التوضيحات الكتابية 

لا تتاذ السلطة الا لها صجحية التعيين العقوباى التأديبية من الدرجة ا وك والثانية  لا بعد 

للموظف،  ذ   يعتج ضمانة مهمة بالنسبة  المعل. وهذا  الموظف  توضيحاى  تابية من  حصولها علم 

 .166قبل توقيع العقوبة التأديبية  من المعل الإدارة الحصول علم توضيحاى  تابيةيجل علم 

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري من تسبيب القرار التأديبي 

أخذ المشرع الزائري بمبدأ التسبيل الوجو  بالنسبة للقراراى القضائية، ويطبق هذا المبدأ أيضاً 

  03/06من المرسوم    170وقد نصو المادة  ،  167استثنائية علم القراراى الإدارية ولتىن   حالاى  

بالإضافة  ك ذلك، استقر  ،168علم أن الل نة الإدارية المتساوية ا عضاة يجل أن تتىون قرارا ا مجرة 

القضاة الزائري علم  لغاة القراراى التأديبية الا تصدر دون تسبيل، حيث قضو الغرفة الخامسة 

 بم ل  الدولة الزائري بتعذر مناقشة مدى شرعية القرار   مثل هذه ال روف.

 
 .159نوري منق، المرجع السابق، ص -165
 ، المرجع السابق. 03/06من ا مر  165المادة  -166

167- Mustapha Karadgi ,Soraya Chaib, le droit de la motivation des actesadministratifs en 
droit français et algérienne revue idara,N 29,2005, p111. 

 .المرجع السابق، 03/06من ا مر  170المادة  -168
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 لثاني: الضمانات المقررة بعد صدور القرار التأديبي االمطلب 

ضمااى جوهرية تضمن حقوق    ى الجحقة علم  جراةاى تأديل الموظف العامتُـعَدُّ الضماا

عن نفسه ومع ذلك وقع عللج    التهمبحيث  ذا ما استنفد الموظف ما  فل له من سبل لدفع  ،  الموظف

عليه   الطعن  او  التأديس  داريا  القرار  هذا  من  الت لم  سوى  بوسعه  يتىون  فال  العقاب  أو  الزاة 

 . 169اقضائي

هناك    يعل  صدار قرار تأديس بشان مخالفة تأديبية ضد موظف توقيع هذا الزاة مباشرة، بل  لاو 

أخرى جوهرية   وحقوق  وهلاحضمااى  مساةلته،  علم  الت لم  قة  تتمثل    الضمااى  داري  الاذه 

 . 170دارية ولنة الطعن، والطعن قضائيا أمام مجل  الدولة لااأمام الهة 

 الفرع الأول: تعريف التظلم الإداري   

لقد أورد الفقه العديد من التعريفاى   هذا الصدد، من بينها: يحق لتىل موظف أن يلتم   

أصدرته ألحق به ضرراً بمصالحه أو م  بمر زه القانوني، وذلك بهدف  من الإدارة  عادة الن ر   قرار  

 .   171 لغائه أو سحبه أو تعديله، وذلك    طار طلل أو شتىوى يعُرف بالت لم

 
 . 241عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -169
 .159نوري منق، المرجع السابق، ص -170
، ديوان المطبوعاى الامعية،  قانون المنازعاى الادارية،شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاة التىامل بالزائررشيد خلو ،    -171

 . 62، ص 2001الزائر،
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والشأن، حيث   المصلحة  ذوو  بها  يتقدم  الا  الشتىوى  أو  الطلل  تعبقاً عن  الت لم  يعتج   ذًا، 

قرار   من  استيائهم  ويعجون عن  أو  يت لمون  القانونية  مرا زهم  علم  سلبًا  أهر  قد   داري  ق مشروع 

 نهم يلتمسون أو يطلبون من السلطاى الإدارية   ،بمصالحهم الوهرية المعتجة أو بحقوقهم الثابتة والمقررة 

واللوائ    القانون  أحتىام  مع  توافقه  تضمن  بطريقة  أو  لغائه  فيه  المطعون  العمل  مراجعة  الماتصة 

الإدا الوظيفة والقراراى  ومتطلباى  العامة  المرافق  ومقتضياى  مبادئ  مع  توافقه  بالإضافة  ك  رية، 

 .   172الإدارية

 تىن أيضًا تعريفه بأنه الطلل أو الشتىوى الموجهة من قبل الموظف الذي صدر   حقه قرار  

سه تأديس  ك السلطة الماتصة بالن ر   هذا الت لم؛ فقد تتىون هذه السلطة هلج مصدر القرار نف

بالرقابة مختصة  مستقلة  هيئة  أي  أو  رئاسلج(،  )ت لم  المصدرة  تلك  تعلو  سلطة  أو  ولائلج(،    ، )ت لم 

 .   173الغرض من هذا الإجراة هو  عادة الن ر   القضية ومراجعة القرار  ما بسحبه أو تعديله أو  لغائه 

لمتهم لمواجهة ما   ما يعروف البعبي الآخر الت لم الإداري بأنه وسيلة  فلها القانون للموظف ا

تصدره الإدارة ضده من جزاةاى يعتقد   عدم مشروعيتها، حيث يلتم  أن تعيد الإدارة الن ر    

 .   174قرارها الذي ألحق ا ذى بمر زه القانوني من خجل السحل أو التعديل

 
 . 13-12عمار عوابدي، مرجع سابق، ص ص  -172
 .159نوري منق، المرجع السابق، ص -173
 . 246،المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة  -174
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الإدا القرار  الطعن    للموظف  يتي   بأنه  جراة  الإداري  الت لم  فيعرف  الغر ،  الفقه  ري أما 

تعديله أو  يرُسم ،  بهدف  لغائه  قانوني  بأنه  جراة  الإداري  الت لم  الزائري  الدولة  مجل   عروف  وقد 

الإدارة   مقاضاة  الرا ل    الشاص  به  يقوم  الذي  الإداري  الطعن  ويتمثل    اتباعه،  ليتم  أحيااً 

ه علم  ويطُلق  للإدارة،  التماس  أو  احت اج  أو  شتىوى  توجيه  طريق  عن  أولي  الإجراة  إجراة  ذا 

الشروع     قبل  تصرفا ا  مراجعة  الإدارة  من  يطلل  حيث  أو  طعناً  دارياً ،  مسبقًا    ت لمًا 

 .   175مقاضا ا 

يهدف الت لم الإداري  ك تخفيف العلة عن القضاة وتوفق فرصة للتسوية الودية للنزاع؛ فقد  

ف المقدم للطعن علم حق، فتست يل  تقتنع السلطة التأديبية بعد فحص الت لم المقدم  ليها بأن الموظ 

لطلبه، فتقوم بسحل أو  لغاة أو تعديل القرار التأديس الذي أصدرته. وهذا من شأنه أن يؤدي  ك  

وأد الخصومة   مهدها، مما يوفر التىثق من الوقو والهد والنفقاى علم الطرفين   حال الل وة  ك 

 .   176القضاة 

 التظلم الإداري أنواع الفرع الثاني: 

 يقُسم الت لم الإداري بحسل الهة المقدوم  ليها الطعن  ك ولائلج ورئاسلج: 

 
 . 73، ص  08، العدد 2006، المنازعاى الادارية   الزائر، )تطورها وخصائصها مجلة مجل  الدولة( عبد العزيز النويري  -175
 . 246عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق، ص  -176
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الولائي: التظلم  ـ  الا    أ  السلطة  أمام  بالت لم  التقدم  قرار  داري  بموجل  المعاقل  للموظف  ُ ول 

الا القرار، مع وجوب توضي  ا سباب  الن ر   هذا  العقوبة، مطالبًا  عادة   يستند أصدرى قرار 

طعنه أحتىام    ،  ليها    مع  يتناسل  ما  وفق  الت لم  رفبي  أو  لقبول  السلطة  الرئاسية  السلطة  تُمن  

 . 177القانون وحرية سق المرفق العام 

يتضمن هذا النوع من الت لم تقد  الموظف المعل طلبًا لإعادة الن ر   القرار التأديس الصادر بحقه 

وا صل أن الت لم الإداري يعُتج وسيلة اختيارية، حيث  ،  الصجحياى الماولة لمصدر القرار  بناةً علم

 .178يعود تقدير الل وة  ك ذلك أو التاللج عنه لصاحل الشأن

تبعًا لما تراه مناسبًا وفقًا للقانون ودرجة   القرار جزئيًا أو  ليًا  التأديبية بتعديل  قد تقوم السلطة 

ا با دلة  رد  اقتناعها  عدم  حال  و   العام.  المرفق  سق  علم  جانل حرصها  المت لم،  ك  من  لمقدمة 

 . 179السلطة علم الالتماس المقدم، يعد ذلك ستىوتًً يعُتج رفضًا ضمنيًا للت لم 

 القرار التأديس معروضًا للت لم الإداري والرئاسلج سواةً نص المشرع علم ذلك أو   ينص،  جيعُت

ذلك   أشار  ك  رقم  حيث  التعليمة  صري     موضحًا    07بشتىل  التأديبية،  بالإجراةاى  المتعلقة 

 .180او تعديله   الضوابط الا يتوجل علم السلطة الرئاسية الالتزام بها   حالة سحل قرارها التأديس

 
 .160نوري منق، المرجع السابق، ص  -177
 . 402، ص  2007لاجرائية   التأديل، دراسةمقارنة، دار المطبوعاى الامعية، الاستىندرية،سعد نواف العنزي، الضمااى ا -178
شهادة    -179 لنيل  أطروحة  والزائري،  الفرنسلج  القانونين  بين  مقارنة  دراسة  التأديل،  مجال  العام    الموظف  ضمااى  مصطفم،  بوادي 

 . 315، ص 2014، جامعة أبو بتىر بلقايد، تلمسان، الزائر، الد توراه   القانون العام،  لية الحقوق والعلوم السياسية



 الفصل الثاني             سلطة الإدارة في مجال تأديب الموظف وضمانات حماية حقوقه 
 

 

115 

 

رقم   القانون  الزائري    المشرع  أشار  ليه  الذي  الت لم  فجاير    25المؤرخ      09-08وهو 

المادة    2008 تنص  والإدارية.  ذ  المدنية  الإجراةاى  بقانون  المعل    830المتعلق  الشاص  أن  علم 

بتقد  ت لم  ك الهة الإدارية الا أصدرى القرار، وذلك ضمن ا جل المحدد    يجوز لهبالقرار الإداري  

تسري من تًريخ التبليغ الشاصلج   ( أشهر 4) ة  ،  ...والمحددة بأربع من نف  القانون  829    المادة  

، والمقصود بنساة من القرار الاداري الفردي او من تًريخ نشر القرار الاداري الماعلج او التن يملج   

 .182 181بالت لم الولائلج الت لم المقدم  ك الهة الا أصدرى العقوبة

الرئاسي: التظلم  ـ  ا  ب  السلطة  أمام  الت لم  النوع من  السلطة مصدرة ُ ارس هذا  تعلو  الا  لرئاسية 

القرار التأديس، حيث يتاح لهذه السلطة مراقبة المشروعية القانونية للقرار، وعند ا تشاف أي مخالفة،  

بالرفبي  قرار  بمثابة  الت لم  علم  الإدارة  رد  عدم  يعد  الحالتين،  سلطة  لغائه.    ج  لها  تتىون 

 .183ضمنيًا 

أم تقد  ت لم رئاسلج  للموظف  الهة   تىن  ويعتج ستىوى  ا علم،  المستوى  السلطة ذاى  ام 

 ما  ،  ذا ا جل من تًريخ تبليغ الت لمالمت لم أمامها عن الرد خجل شهرين بمثابة قرار بالرفبي، يبدأ ه

 
 . 161، ص2006 مال ر اوي، تأديل الموظف العام   القانون الزائري، الطبعةالثالثة، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع،   - 180
  21،ج ر  تضمن قانون الإجراةاى المدنية والإداريةم  ،  2008فجاير    25ؤرخ    ، م09-08القانون رقم    من   829،830المادة     -  181

-07-17، مؤرخة    48، ج ر رقم  2022يوليو    12،المؤرخ      13-22المعدل والمتمم بالقانون    ، 2008-04-23مؤلرخة    
2022 . 

 
 . 160نوري منق، المرجع السابق، ص  -177
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 ن  ستىوى الهة المت لم حق الاستفادة من تلك الفترة للقيام بالطعن القضائلج، الذي يسري من 

قد يؤدي القرار التأديس  ك ا تساب حقوق شاصية للغق، لذا لا  تىن  ، و الفترةتًريخ انقضاة تلك  

سحبه  لا بعد التأ د من استنفاد  افة طرق الطعن، بما   ذلك الطرق القضائية،  ما هو الحال    

 . 184قضايا فصل الموظفين 

الف التأديبية أو سحبها  لا   حالاى الخطأ  العقوبة  اض    تطبيق  لا يسم  أيضًا بتافيف 

الدقيق التحقيق الإداري  انعدام  أو  تناسل صارخ بين الخطأ والعقوبة،  يعود   ،القانون أو وجود عدم 

التعديجى   تؤدي  الإدارة، حيث  تىن أن  المحاف ة علم هيبة  الضوابط  ك ضرورة  سبل وضع هذه 

الت لم ،  ين الموظفينالمستندة  ك اعتباراى  ق واقعية  ك خلق حالة من الجمبالاة والفوضم ب يعتج 

الرئاسلج أ ثر فعالية من الت لم الولائلج، ن راً لحيادية الهة المقدم  ليها الطعن شريطة عدم المجاملة من  

 قبل الرئي  الإداري لل هة المصدرة للقرار.

الطعن(:   )لجنة  خاصة  إدارية  لجنة  أمام  التظلم  ـ  الولائلج ج  الإداري  الت لم  يواجهه  قد  لما    ن راً 

مهام  عادة   تؤدي  خاصة  لنة  دارية  تم  نشاة  الإجراة،  فاعلية  تعزيز  وبغرض  عوائق،  من  والرئاسلج 

 الن ر   قراراى الإدارة.

 
 . 611 مال ر اوي، المرجع السابق، ص   - 184
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والمنشآى  والولاياى  الوزاراى  مستوى  علم  للطعن  لنة  الزائري  نشاة  المشرع  أقرو  فقد  لذا 

، 185وظف المعاقل أو السلطة الرئاسية العامةبهدف  عادة الن ر   قراراى التأديل بناةً علم طلل الم

 تىن للموظف أيضًا أن يتقدم بت لم أمام الل نة الإدارية الشرعية  ذا تم  صدار قرار من هذه الل نة  

مخالفًا لرأي المجل ، حيث  تىن أن تصدر الل نة توصية  ق ملزمة للسلطة الرئاسية  ذا اقتنعو بطعن  

من القانون ا ساسلج    175الإداري أمام لنة الطعن وفقاً لنص المادة  تم اعتماد الت لم  ،  186الموظف 

رقم   العمومية  عقوبة  03/06للوظيفة  عليه  وقع  الذي  الموظف  تقد   علم  متىانية  نصو  والا   ،

 . 187تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة ت لمًا خجل شهر من تًريخ تبليغه

 مر  يفية تشتىيل الل نة وطبيعة عملها، فإذا  من نف  ا  67،  66،  65،  62تناولو المواد  

سيتىون لمستحقلج الطعن الحق   تقد  ت لم أمام تم  صدار قرار تأديس من الدرجة الثالثة أو الرابعة

 لنة الطعن.

يجدر بالذ ر أن المادة المذ ورة أعجه تناولو العقوباى من الدرجة الثالثة والرابعة فقط، وهو ما 

يُشترط أن    ،من الدرجة ا وك والثانية لا  تىن تقد  ت لم بشأنها أمام هذه الل نة  يع  أن العقوباى 

أجاز المشرع للموظف الذي صدر بحقه  ،  يتىون ميعاد الت لم لمدة شهر من تًريخ تبليغ القرار المعل

 
 . 162.163 مال ر اوي، المرجع نفسه، ص ص   -185
 .160نوري منق، المرجع السابق، ص -186
 ، مرجع سابق.  06/03من الامر  175المادة  -187
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ل  مناسل  تأديس  ق  خاصة قرار  لنة  أمام  بت لم  يتقدم  أن  السا  ه  الت لماى  فاعلية  لعدم  بق تلبية 

 ذ رها   أ لل ا وقاى. 

المادة    الل نة بموجل  المرسوم رقم    22ف اةى هذه  النص عليها    10188  / 84من  ، وتم 

، والذي ينص علم  نشاة لنة طعن تحو  ل وزير، و ل وال، و ل 03/ 06من ا مر    65المادة  

 .189مسؤول يتضمن ممثللج الإدارة وممثللج الموظفين المنتابين 

بصفتهم ترُأس   المعنيين  ا عضاة  بين  من  اختياره  يتم  عنها  ممثلٍ  أو  المسؤولة  السلطة  قبل  من  الل نة 

الإداريين، بينما يتم انتااب ممثللج الموظفين   لان الطعن من بين أعضاة الل ان الإدارية المتساوية  

 . 190ا عضاة 

المادة   الثالثة من نف     65وحسل ما نصو عليه  الطعن   فقر ا  يتم تشتىيل لان  ا مر، 

بحيث تتتىون بالتساوي من ممثللج الإدارة وممثللج الموظفين، علم أن تُشتىل الل ان    ضون شهرين 

المادة   وبموجل  ا عضاة.  المتساوية  الل ان  أعضاة  انتااب  تًريخ  تتىون   67من  ا مر،  هذا  من 

 
رقم    22المادة    -188 المرسوم  وتشتىيلها  1984/01/14المؤرخ      10/  84من  الاعضاة  المتساوية  الل ان  اختصاص  يحدد  الذي   ،

 . 1984، سنة 0603/جريدةالرسمية، العددوتن يمها وعملها، 
 من الامر، مرجع سابق . 65المادة  -189
 ، المرجع سابق. 06/03ا مر من  162المادة  -190
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ى بنوعيها، الثالثة والرابعة، المشار  اختصاصاى لان الطعن بعد توجيه الإخطار من الموظف بالعقوبا

 . 163191 ليها   المادة 

( يومًا وفقًا 15 ما تراجع المشرع الزائري عن المهلة السابقة الا  انو تُحدد بخمسة عشر ) 

 ك شهر  امل يبدأ من تًريخ    03/06، لتُرفع المدة بموجل ا مر  10/84من المرسوم    24للمادة  

  المعل.تبليغ القرار التأديس  ك

 شروط صحة التظلم الإداري الفرع الثالث: 

لإعمال أهر الت لم الإداري   قبول طلل  لغاة أو سحل أو تعديل القرار الإداري المت لم منه،  

 يتعين توافر الشروط التالية:   

الإداري:  التظلم  رفع  والمصلحة في  الصفة  والإدارية   أولاا:  المدنية  الإجراةاى  قانون  علم    192ينص 

الوظيفية الذي تأهرى متىانته بالعقوبة    ضرورة أن يقُدم الت لم الإداري من الشاص صاحل الصفة

مر زه  تم   العقوبة  و ن  انو  ح   مصلحة،  لديه  يتىون  أن  ويجل  شاصلج،  بشتىل  التأديبية 

لذا، ُ ن  هذا الشاص الحق   تقد  شتىوى أو طلل بشتىل واض  ومحدد، مع الالتزام   ،الوظيفلج

 بحدود اللباقة والاحترام.  

 
 ، مرجع سابق. 03/06من ا مر  163المادة  -191
 ، مرجع سابق. 08/09المرسوم رقم  -192
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في  بالنظر  المختصة  الجهة  الإداري:ثانياا:  التظلم  الإدارية     الهة  الشتىوى  ك  طلل  تقد   يجل 

الماتصة أو  ك لنة الطعن، وذلك وفقاً للعقوبة المتوقعة. يُحصر رفع الت لم الإداري أمام الهة الإدارية  

الطعن    لنة  أمام  الطعن  يجوز  بينما  والثانية،  ا وك  الدرجتين  من  العقوبتين  فقط    الماتصة 

الت لم مجدياً،  ذ أنه لا جدوى من  العقوبت الثالثة والرابعة. وبالتالي، يجل أن يتىون  ين من الدرجتين 

 تقد ه  ك جهة لا تملك السلطة لإعادة الن ر فيه.   

ينبغلج أن يتىون محل الت لم الإداري قراراً تأديبياً نهائياً، باعتباره قراراً  دارياً    ثالثاا:محل التظلم الإداري: 

بة تأديبية. يجل أن تت ه سلطة الإدارة من خجل قرارها التأديس  ك  حداث أهر قانوني يتضمن عقو 

  لذا   ،ها، تحقيقاً للمصلحة العامة   المر ز الوظيفلج للموظف، بهدف معاقبته عن الماالفة الا ارتتىب

الا   التحضقية  الإدارية  ا عمال  ت لم  داري علم  تقد   قبل  لا يجوز  الإدارة  قرارها تتاذها     صدار 

  نها لا تحدث أهراً علم مر ز قانوني.   

الإداري: التظلم  آجال  الماتصة   رابعاا:  الإدارية  للسلطة  الت لم  لرفع  القانونية  بالمدة  التقيد  يتعين 

التأديس بالقرار  أربعة    ، المتعلقة  خجل  والثانية  ا وك  الدرجتين  من  العقوباى  الطعنان    رفع  يجل 

التأديس  04) للقرار  بالنسبة  أما  القانون.  لنص  وفقاً  للقرار،  الشاصلج  التبليغ  تًريخ  من  أشهر   )

شهر  المتضم خجل  الماتصة  الطعن  لنة  أمام  الطعن  فيتم  والرابعة،  الثالثة  الدرجتين  من  عقوباى  ن 

 .06/03193 من ا مر  175( واحد من تًريخ تبليغ القرار التأديس  طبقا لنص المادة  01)

 
 ، مرجع سابق 06/03من ا مر رقم  175المادة  -193
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 لطعن القضائي ضد القرار التأديبي ا: الرابع الفرع 

الإدارية، و ذا   تتىن  افية لحمايته، يبقم أمامه  بعد أن يستفيد الموظف من جميع الضمااى  

ضده  ذا  انو  ق  الصادرة  التأديبية  القراراى  للطعن    القضاة  الل وة  ك  وهو  وحيد  سبيل 

 .   194مشروعة 

الضمااى ا خرى،  ذ  ن   الموظف عندما تخذله  يل أ  ليه  القضائية آخر ضمان  الرقابة  تعُتج 

الاعتر  يرفبي  قد  القرار  رئيسهمصدر  يتفق معه  وقد  ترك    ،اف بالخطأ  ينبغلج  ما سبق، لا  لتىل  وفقًا 

الخصم   يتىون  ألا  العدالة  مقتضياى  من  نفسها،  ن  الإدارة  فيه  لتفصل  وا فراد  الإدارة  بين  الخطأ 

حَتَىمًا   ذاى الوقو،  ذ  ن ذلك يزرع عدم الثقة   أوساط الموظفين.وما يؤ د أهمية موقع الرقابة 

بين الضمااى القضائية  هذه  بدون  قلنا  نه  نبالغ  ذا  الفقهاة:  لا  بعبي  قول  الضمااى  من  غقها 

السلطة  توقعه  جزاة  مخالفتها  علم  يترتل  قيمة ذ    بج  نصوصًا  ا خرى  الضمااى  تصب  

 .  195 القضائية

 ما وضحنا سابقًا أن الرقابة القضائية هلج الضمانة ا خقة للموظف   مجال التأديل عندما 

 .تسعفه الضمااى ا خرى   تحقيق ما يصبو  ليه من  لغاة العقوبة الصادرة لا

 

 
 .161المرجع السابق، صنوري منق،  -194
 .162قيقاية مفيدة، مرجع سابق ، ص -195
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 وى الإلغاء في القرار التأديبي : دعأولا

القراراى   علم  الإداري  القضاة  رقابة  عن  التأديبية  القراراى  علم  القضائية  الرقابة  تختلف  لا 

أن   قرار  داري يجل  هو  التأديس  فالقرار  عام،  بشتىل  المتعلقة الإدارية  وا حتىام  الشروط  فيه  تتوفر 

 .   196بالقراراى الإدارية بشتىل عام

علم الر م من المضايقاى والمشا ل الا قد يتعرض لها الموظف أهناة تأدية مهامه،  لا أنه قد  

طول  مواجهة  علم  المادية  قدرته  لعدم  ا حيان  ما  من  التىثق  القضاة    الل وة  ك  يت نل 

 الإجراةاى القضائية وتعقيدا ا، أو لخشية من الضغوطاى الماتلفة من الإدارة.  

ع يتعين  دعوى  لغاة   ما  تقبل  ولتىلج  القانوني،  الميعاد  طعنه    يرفع  أن  الطاعن  الموظف  لم 

الإدارية   المحا مة  يوهر  تتعلق  وموضوعية  شتىلية  شروط  توافر  يلزم  القضاة،  أمام  الإداري  القرار 

 يللج:ما 

 : الشروط الشكلية 1

ا عمال ــ   الطعن    ولا  تىن  حسمه  تم  قد  أنه  يعل  مما  نهائياً،  التأديس  القرار  يتىون  أن  يجل 

التحضقية الا تم تنفيذها قبله، وبالتالي، لا  تىن أن يتىون هناك تراجع أو  عادة ن ر   القراراى 

 . الا أدى  ك هذا القرار النهائلجالسابقة 
 

،  2007دراسةمقارنة، ليةالحقوق، الامعة الاردنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سلطةتأديل الموظف العام، نوفان العقيل الع ارمة،  -196
 . 30ص
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س يستوجل جميع الشروط الشتىلية الا يجل توفرها   جميع   ن الطعن با للغاة   القرار التأدي

 197:غاة وهلجللاادعاوي 

توافر شرط المصلحة للمُدوعلج يعتج أساسياً، حيث يجل أن يتىون للموظف المتقدم بدعوى الإلغاة ــ  

يجعله    مصلحة حقيقية تتعلق بتأهق القرار عليه، بمع  أن يتعرض لمضرة أو انتقاص من حقوقه مما  

 وضع  تىنه من المطالبة  لغائه. 

ُدوعلج هو  ــ  
الم يتىون  أن  هام جداً، حيث يجل  عليها  المدعم  الإدارة  أو    ُدوعلج 

الم الصفة    شرط 

الشاص الذي تأهر بشتىل مباشر بالقرار، وأيضاً يجل أن تتىون الإدارة المدعم عليها هلج الهة الا  

 القرار.تمتلك الصجحية القانونية لإصدار هذا 

ترُفع  ــ   أن  يجل  ا همية،  ذ  وبالغة  ا ساسية  النقاط  من  القانوني  الميعاد  ضمن  الدعوى  رفع  يعُتج 

فيه   المطعون  التأديس  بالقرار  للموظف  الشاصلج  التبليغ  تًريخ  من  أشهر  أربعة  الدعوى    ضون 

 وذلك لضمان سرعة البو   القضايا واستيفاة الحق   الدفاع عن النف .

ُدوعلج تقد   ل ما يتعلق ــ  
تقد  الدعوى للمحتىمة الماتصة هو خطوة حساسة، حيث يجل علم الم

بالقضية  ك القضاة الإداري الماتص، وذلك   حالة أن القرار المطعون فيه مر زي، مما يوجل عليه  

 معرفة القوانين والإجراةاى ذاى الصلة لتتىون العملية القانونية سليمة. 

 
 .  115حياة، مرجع سابق، ص عمراوي -197



 الفصل الثاني             سلطة الإدارة في مجال تأديب الموظف وضمانات حماية حقوقه 
 

 

124 

 

ننو  أن  المهم  الإداري  من  الت لم  شرط  أسقط  قد  والإدارية  المدنية  الإجراةاى  قانون  أن  ه  ك 

الل وة  ك القضاة  المسبق، مما يعل أنه صار اختيارياً, وبالتالي أصب  من الممتىن للموظف المتضرر 

 مباشرة دون الحاجة  ك المرور بمراحل  دارية قد تتىون معقدة أو تستغرق وقتاً طويجً. 

الم2 الشروط  الطعن     وضوعية::  أسباب  أحد  وجود  يتوجل  الإلغاة،  دعوى  لمتطلباى  بالنسبة 

 :198القراراى الإدارية، والا تشمل

عيل عدم الاختصاص:وهذا يعل أن الصجحية  ق متاحة للشاص أو السلطة المصدرة للقرار، مما  ــ  

وهذا   لذلك،  مؤهلة  قِّبل جهة  ق  اتخاذه من  تم  القرار  أن  ذلك  يفيد  العيوب  ن  أخطر  يعتج من 

 .199يهدد سجمة القراراى الإدارية بشتىل عام

عيل الشتىل والإجراةاى:وهو يتمثل   عدم اتباع السلطة التأديبية للقواعد الشتىلية أو الإجرائية ــ  

ر المقررة عند  صدار القرار التأديس، وقد أبطلو التىثق من القراراى تأديبياً بسبل هذا العيل، ا م

 الذي يعتى  أهمية الالتزام بالإجراةاى القانونية السليمة. 

 
، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستق،جامعة بن عتىنون،  الموظف العام   التشريع الوظيفلج الزائري جراةاى تأديل خلف فاروق،  -198

 .405،ص 2003-2002الزائر، 
 . 142 ، ص 2012، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع، الزائر، المنازعاى الاداريةعدو عبد القادر،  -199
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عيل المحل:قد يتعلق بالماالفة الوهرية لقوانين دولة معينة أو تفسقها بشتىل خاطئ، مما يؤدي  ك ــ  

آثار سلبية قد تؤهر علم مرا ز الموظفين الوظيفية، حيث يعد العيل   المحل عائقاً  بقاً أمام صحة 

 لتأديبية. القراراى ا

السبل:ــ   التأديس،    عيل  القرار  تستوجل  صدار  الا  القانونية  أو  المادية  الواقعة  بعدم وجود  يتعلق 

 .200حيث يجل أن يتىون هناك تفسق صحي  للأفعال الا أدى  ك اتخاذ القرار 

لمصلحة يتعلق بتوجه السلطاى المصدرة للقرار نحو أهداف بعيدة عن تحقيق ا  عيل انحراف السلطة:ــ  

الممنوحة   السلطة  استعمال  سوة  واض   بشتىل  يُ هر  العيوب  من  النوع  هذا  حيث  ن  العامة، 

 .201وتوجيهها نحو أهداف  ق أمينة

 في القرار التأديبي   التعويض: دعوى ثانيا

ويحر ها   يرفعها  الا  الذاتية  القضائية  الدعوى  أنها:  عامة  بصفة  التعويبي  بدعوى  يقصد 

و أصحابا للشتىلياى  وطبقا  الماتصة،  القضائية  الهاى  أمام  والمصلحة  قانوا  الالصفة  جراةاتًلمقررة 

 
 . 8 ، ص 2002دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الزائر، ارية، الوجيز   المنازعاى الادمحمد الصغق بعللج،  -200
 وما بعدها.  161عدو عبد القادر، مرجع سابق، ص -201
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اري  ضرار الا أصابو حقوقهم بفعل النشاط ا لدالاللمطالبة بالتعويبي العادل والتىامل الالزمإلصالح

 .202الضار

وهلج دعوى يرفعها الموظف المتضرر من جراة صدور قرار تأديس  ق مشروع والتيقد ترفع مع 

وميزة دعوى التعويبي أنها من دعوى القضاة ،  الاداريةأو ترفع مستقلة عنها أمام المحتىمة    الالغاةدوى  

دعاوي   ومن  وشاصية  ذاتية  قضائية  دعوى  أنها  خصائصها  ومن  وقضاة التىامل،  التىامل  القضاة 

 ولقبول هذه الدعوى يجل توفر عدة شروط نلاصها  :، الحقوق

 : الشروط الشكلية والموضوعية1

، وتتمثل    الاداريةبالنسبة للشروط الموضوعية هلج ذا ا تلك الشروط المتعلقة بانعقاد المسؤولية  

دارة ملزمة بتعويبي  الاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبتوافرها تصب   جوجود الخطأ و الضرر وقيام الع

 .203دارية  ق المشروعةلااالمضرور عما أصابه من أضرار نتي ة تنفيذ قرارا ا 

الر ن  الخطأ-أ هو  االاو :  المسؤولية  الال    مخالفة  به  ويقصد  وذلك  لادارة  لادارية،  القانون،  حتىام 

م تصرفاى قانونية قد تأخذ صورة عمل  يجا  أو تصرف سلس اشئ عن عدعمال مادية أو  لاتيانهالا

خطاة الاعن    لابصفة عامة عن التعويبي  دارية مسؤولة  لاتتىون الهيئة ا  لاالقيام بما يستلزمه القانون، و 

 
،طبعة القانون الاداري، التن يم الاداري للموظفين العموميين، أموال الادارة  الن رية العامة للقانون الاداريمحمد رفعو عبد الوهاب،    -202

 . 128، ص 2009الامعة الديدة،  العامة، دار 
 . 128محمد رفعو عبد الوهاب، المرجع نفسه، ص   -203
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و  الالااالمرفقية  أعمالها  عن  الناجمة  فضجضرار  مسؤوليته  دارية  الا  اعن  تنفيذ  عن  االمتناع  حتىام عن 

 .204ضائية والخطأ يتمثل   عدم مشروعية القرار التأديسالق

ا  لا  الضرر:  -ب الهة  الخطأ   حق  ين م لإيتىفلج  هباى  أن  و نما يجل  مسؤوليا ا،  لقيام  دارية 

لتزام لاباعتبار محل ا، ويعد الضر قوام المسؤولية المدنية(  الشاص المعل  )  يصيل الموظف  ح   الضرر

 الخطأ. ويجل توافر عدة شروط أهمها: بالتعويبي الناشئ عن 

 الضرر محققا. ن ـ أن يتىو 

 ـ أن يتىون الضرر خاصا بفرد أو أفراد معنيين علم وجه الخصوص. 

 ضرار المعنوية. لااضرار المادية علم خالف  ن ذلك يسهل تقدير ا ـ أن يتىون الضرر ممتىن التقدير 

 الوظيفلج الذي يحميه القانون. ـ أن يصيل الضرر حقا مشروعا    مر ز الموظف 

قة سببية بين الخطأ والضرر بمع  جيجل أن تتىون هناك ع قة السببية بين الخطأ والضرر :العلا  -ج 

 أن ذلك الخطأ هو الذي أدى بصفة مباشرة  ك وقوع الضرر. 

الشتىلية   اأما بالنسبة للشروط  الا شرحناها سابقا، من صفة  للإهلج نف  شروط دعوى  غاة 

دارية، و ذا  لإلمدنية وامن قانون ا لراةاتً   322ومصلحة وميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه   المادة  

 . 205طريق طعن موازي عدم
 

 . 43، ص2004، منشأة المعارف، الإستىندرية،القضاةالاداري ماجد را ل الحلو،  -204
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 قدير التعويض ت -د

بعبي  أهمية  من  الر م  علم  نقدياً،  يتىون  ما  الإدارية  الباً  المسؤولية  التعويبي   حالاى   ن 

العيل.   التعويبي  القانون علم حق الموظف   المطالبة يج  الحالاى الا قد تستدعلج  وأيضًا، ينص 

مما   الإلغاة،  التعويبي   سياق دعوى  رفع دعوى  ُ ووِّله  مما  ما،  لتصرف  نتي ة  أصابه  الذي  الضرر 

 . 206يعتى  توازاً بين  اية حقوق الموظف وبين الحفاظ علم سيادة القانون 

معاً   بدعويين  للموظف بالتقدم  القانون  ا مر  يسم   أو بصورة مستقلة،  والتعويبي(،  )الإلغاة 

الن ام   حرص  يعتى   مما  به،  لحقو  الا  ا ضرار  لتعويبي  متعددة  قانونية  خياراى  له  يوفر  الذي 

 .207القانوني علم  اية حقوق ا فراد ضد القراراى الإدارية  ق المشروعة

التعويبي، فإن للموظف الحق   اقتضاة دارة عن  لاشارة  ك أنه   حالة امتناع الا ما تجدر ا

طر  من  التعويبي  طبقا  مبلغ  وذلك  العمومية،  الخزينة  رقم   ف  القانون  ؤرخ    الم  02/ 91حتىام 

 .208حتىام القضائية لاص ببعبي التدابق المتعلقة ببعبي االخا 1199/ 01/ 08

 

 
 . 129محمد رفعو عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -205
 . 134ماجد را ل الحلو، المرجع السابق، ص  -206
 . 230،ص2009، منشوراى بغدادي، الزائر، 09-08راةاى المدنية والإدارية رقم  شرح قانون ا ل ، بربارة عبد الر ن  -207
دليلة،    -208 الزائريفجحلج  التشريع  العام    للموظف  المقررة  التأديبية  الحقوق،الضمااى  الماستر    لنيل شهادة    2013، مذ رة تخرج 

 . 67، ص 2014ـ
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 ، المطروحة شتىالية الإجابة علم لإو  الختام متىنتنا دراستنا المتواضعة الا قمنا بها من ا

الزائرية، اتض  أن المشرع الزائري  وبعد التعمق   دراسة موضوع الن ام التأديس   الوظيفة العمومية  

قد سعم  ك  قامة توازن دقيق بين متطلباى  اية المرفق العام واستمرارية أدائه، وبين ضمان حقوق  

تشتىل  الا  ا فعال  بدقة  المشرع  ن م  فقد  التأديبية.  للإجراةاى  خضوعه  أهناة  العموملج  الموظف 

م تأديبية  عقوباى  عليها  ورتل  المهنية  الهاى  ا خطاة  حدد  السامة،  ما  درجة  حسل  تنوعة 

حقوق   تتىفل  اية  الا  القانونية  الضمااى  من  جملة  وأرسم  التأديبية،  السلطة  بممارسة  الماتصة 

 .الموظف من التعسف والشطط   استعمال السلطة

القانونية   النصوص  يستند  ك جملة من  الزائري  التأديس  الن ام  أن  تبين  الدراسة،  ومن خجل 

يلعبه    03-06الهامة  ا مر   الذي  الهام  الدور  له،  ضافة  ك  المتىملة  التنفيذية  والمراسيم  والقوانين 

الاجتهاد القضائلج   تفسق وتطبيق القواعد التأديبية، وهو ما يعزز من  اية الموظف وحقوقه أهناة  

 .خضوعه للمساةلة التأديبية 

التأديل تمر بعدة مراحل أهمها مرحلة التحقيق رأينا أن عملية  أيضا  ل هذه الدراسة  جخ  ومن  

نف  الوقو، فهلج الا    ل الدور المزدوج الذي تلعبه  جدارة، وذلك من خلاالذي ي هر مر ز قوة ا

تقوم بالتحقيق ثم توقيع الزاة، فهلج الخصم والحتىم، فعدم الفصل بينهما يؤهر سلبا علم مبدأ الحياد 

لقد أحاط المشرع الموظف بضمااى قبل وبعد توقيع الزاة فرأينا ويجرد الموظف من أهم الضمااى، و 
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القرار   أي  خضاع  القضائلج،  الطعن  وهلج  ضمانة  أهم  منحه  قد  بالمقابل  لتىن  فعال،  بعضها  ق 

 التأديس لمبدأ الشرعية عن طريق القضاة.

الن ام يطرح   بعبي ا حيان  شتىالاى متعلقة بتقدير التطبيق العمللج لهذا  جسامة     ق أن 

ببعبي   المتعلقة  النقائص  بعبي  عن  فضجً  المرتتىل،  الفعل  مع  العقوبة  مجةمة  ومدى  التأديس  الخطأ 

فعالية   لتتىري   والقضائية  والإدارية  التشريعية  الهود  من  المزيد  يستدعلج  مما  الإجرائية،  الضمااى 

 انون الإداريالن ام التأديس وتتىافؤه مع المعايق الحديثة   مجال حقوق الإنسان والق

العجقة بين   الدعائم ا ساسية لضبط  يبقم  حدى  الزائر  التأديس    الن ام  فإن  و  ا خق، 

الإدارة وموظفيها،    طار يحقق الن اعة الإدارية من جهة، وضمان العدالة و اية الحقوق الفردية من 

 .جهة أخرى 

 تتمثل  : و  الختام توصلنا  ك جملة من النتائج الا 

بد له من  لاخطاة ومعاقبة مرتتىبيها، بل  ا يتىتفلج بم رد الوقوف علم    لاـ الن ام التأديس الهادف    1

 . لاحقاخطاة لمعالتها والوقوف عليها وذلك ضماا لعدم تتىرارها لادراسة أسباب هذه ا

 داري   مجال التأديل.لإالمشرع الزائري أخذ بالن ام ا ـ 2
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  يتىن  افيا  أن ذلك    لااةاى التأديبية  جر لإاشرع بتىثق من النصوص المن مة   تيان المـ بالر م من    3

 الإجراةاى. توجد أي قاعدة واضحة لهذه لاحيث 

فالضمااى   العامجراةاى الا تحاط الموظف قانوا تتىون بمثابة ضمااى مقررة لمصلحة الموظفلإـ ا  4

الواجل علم السلطة  تباعها، وسالحا للموظف لمقاومة تعسف سلطة جراةاى التأديبية  لاضوة تنق ا

 .التأديل

الا  5 النصوص  من  ـ  موض  نجدها    ثق  حيث  للضمااى  المن مة  علم ا حيان  جرائية  تنص 

 . تحدد  يفية القيام به جراة ولاالا

ا  6 الت لم  أهمية  من  بالر م  وا  داري  ضمانةلاـ  الموظف  بين  الخطأ  لحل  عدم لا دارية  حول  دارة 

قرارها التأديس    تتىلف نفسها بمراجعة  لا دارة  لإن ا تأديس دون الل وة  ك القضاة،  مشروعية القرار ال

 . ن ذلك    بهيبتها حوال لا  أي حال من ا

ـ تعتج الرقابة القضائية الا أقرها المشرع علم الموظف العام   مواجهة قرار التأديل ضمانة فعالة    7

قراراى دارية علم وجه العموم واللاالا تشوب التىثق من القراراى اا الحد من عدم المشروعية   متىانه

 . التأديبية علم وجه الخصوص

 قتراحاى والتوصياى نجملها  :لاطرحها توصلنا توصلنا  ك بعبي ا  وعلم ضوة النتائج السابق
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 مجموعة الماالفاى والعقوباى. فضل وضع قانون يحدد بوضوح وعلم سبيل الحصر لاـ من ا 1

 عضاة.لاالمتساوية ادارية لا والثانية للرأي الملزم لل نة اوكلاضرورة  خضاع العقوبة من الدرجة اـ   2

خطاة التأديبية علم سبيل الحصر وذلك من أجل أن يتىون الموظف علم دراية  ـ ضرورة تحديد الا  3

 خطاة. بها وبالتالي تفادي هذه الا

وتع  4 تدعيم  باجتهاداى  ـ  العام  الموظف  تأديل  مجال  المستقبلية    والبحوث  الدراساى  مجل  زيز 

 مما يحقق  هراة للموضوع.  06/03مر لجالدولة الحديثة والموا بة 
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 أولا: النصوص القانونية

 النصوص التأسيسية  -أ

، منشور بموجل المرسوم الرئاسلج  1996دستور المهورية الزائرية الد قراطية الشعبية لسنة   •

  08، مؤرخ    76عدد    جريدة رسمية ،  1996ديسمج سنة    07، مؤرخ    438-96رقم  

، مؤرخ  03-02، معدل ومتمم منشور بموجل: قانون رقم  06، ص.  1996ديسمج سنة  

، وقانون  2002أفريل سنة    14، مؤرخ    25عدد  يةجريدة رسم،  2002أفريل سنة    10   

مؤرخ    19-08رقم   سنة    15،  رسمية،  2008نوفمج  مؤرخ    63عدد  جريدة   ،16  

سنة   رقم  2008نوفمج  وقانون  مؤرخ    16-01،  سنة    6،  جريدة  ،  2016مارس 

، مؤرخ   442-20، ومرسوم رئاسلج رقم  2016مارس سنة    07، مؤرخ    14عدد  رسمية

سنة  د  30 رسمية،  2020يسمج  مؤرخ    82عدد  جريدة  سنة    30،  ديسمج 

الرئاسلج  1996دستور  .2020 المرسوم  بموجل  الصادر  المؤرخ     483/ 96، 

 .1996سنة   76، العدد  1996/ 12/ 04

 النصوص التشريعية -ب

رقم   • ا09-08القانون  المدنية    2008فجاير    25لمؤرخ    ،  الإجراةاى  قانون  ،المتضمن 

-22،المعدل والمتمم بالقانون  2008-04-23،المؤرخة      21والإدارية،ج رج ج،العدد  

 . 2022-07-17، مؤرخة   48، ج ر ج ج،رقم  2022يوليو   12،المؤرخ     13
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، المتضمن القانون ا ساسلج العام للوظيفة 2006جويلية    15المؤرخ      06/03ا مر رقم   •

 .2006جويلية   16، بتاريخ 46 العمومية، الريدة الرسمية ج ج، عدد

والمتضمن القانون ا ساسلج العام للوظيفة   1966جوان    02المؤرخ      133/66ا مر رقم   •

 .1966جوان   08، الصادر بتاريخ  46العمومية، الريدة الرسمية ج ج، العدد 

 التنظيميةالنصوص  -ج

التنفيذي رقم   • القانون ا ساسلج  ،  2025جانفلج    21المؤرخ      24-25المرسوم  المتضمن 

لل مهورية   الرسمية  الريدة  الوطنية،  بالتربية  الخاصة  للأسجك  المنتمين  بالموظفين  الخاص 

 .2025جانفلج   23، المؤرخ   04الزائرية، العدد 

، يحدد  يفياى عزل الموظف  2017نوفمج    02المؤرخ      321-17المرسوم التنفيذي رقم   •

 .2017نوفمج   12، المؤرخة   66ة الرسمية ج ج، العدد بسبل  همال المنصل، الريد

، يحدد ا حتىام المطبقة علم  2017نوفمج    02المؤرخ      322-17المرسوم التنفيذي رقم   •

  12، المؤرخة    66المترش    المؤسساى والإداراى العمومية، الريدة الرسمية ج ج، العدد  

 .2017نوفمج 
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المتعلق بسلطة التعيين والتسيق   1990مارس    27المؤرخ      90/ 99المرسوم التنفيذي رقم   •

الإداري،   الطابع  ذاى  والمؤسساى  والبلدياى  والولاياى  المر زية  الإدارة  وأعوان  للموظفين 

 .1990مارس  27، الصادر    13الريدة الرسمية ج ج، العدد 

ان المتساوية  ، الذي يحدد اختصاص الل  1984جانفلج    14المؤرخ      84/10المرسوم رقم   •

 .1984، سنة  3ا عضاة وتشتىيلها وتن يمها وعملها، الريدة الرسمية، العدد 

رقم   • التنفيذي  الادارية  2020يويليو    25،المؤرخ    199-20المرسوم  بالل ان  يتعلق   ،

المتساوية ا عضاة ولان الطعن والل ان التقنية   المؤسساى والاداراى العمومية، ج ر ج 

 . 2020يوليو  30، المؤرخة   44ج ، العدد 

رقم   • الريدة    1966جوان    02المؤرخ      302/ 82المرسوم  التأديس،  الإجراة  والمتضمن 

 .1966جوان    02الصادرة بتاريخ   46الرسمية ج ج، العدد 

المتضمن القانون ا ساسلج النموذجلج لعمال    1985مارس    23المؤرخ      85/ 59المرسوم   •

مية، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، مجموعة المناشق  المؤسساى والإداراى العمو 

 .2005والتعليماى، فيفري 

من المرسوم    131 ـ130المتضمن تطبيق المادتين    12/ 01/ 2004،المؤرخ    05منشور رقم   •

لعمال  1985/03/23المؤرخ      85/ 59 النموذجلج  ا ساسلج  القانون  ،المتضمن 
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العمو  المناشق  المؤسساى والإداراى  العمومية،مجموعة  للوظيفة  العامة  المديرية  مية،الصادرة عن 

 2005والتعليماى،فيفري .

 ثانيا: المؤلفات

 باللغة العربية -1

أ د خقي، الن ام التأديس   الوظيفة العمومية، منشوراى الحقوق والعلوم الإدارية، الزائر،   •

2021. 

امة، الزة الثاني، ديوان المطبوعاى الامعية، الزائر،  أ د محيو، القانون الإداري والوظيفة الع •

2018. 

 .2009أحـمد رفعو عبد الوهاب، الن رية العامة للقانون الإداري، دار الامعة الديدة،   •

الإدارية   • المحتىمة  أحتىام  ضوة  فقهية    الإداري  دراسة  التأديل  بجل،  الدين  زين  ا مين 

 .2005الامعلج، الإستىندرية، العليا ، دار الفتىر 

 .2004الحلو ماجد را ل، القضاة الإداري، منشأة المعارف، الإستىندرية،   •

، منشوراى بغدادي، 09-08بربارة عبد الر ن، شرح قانون الإجراةاى المدنية والإدارية رقم   •

 .2009الزائر، 
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 .1991المعارف، الإستىندرية،  بسيوني عبد الغل عبد الله، القانون الإداري، منشأة  •

للأمر   • طبقا  الزائر  العموملج    للموظف  التأديس  الن ام  ديوان  133/ 66بوشعق سعيد،   ،

 .1996المطبوعاى الامعية، الزائر، 

القانون الزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الزائر،   • بوطبة مراد، ن ام الموظفين   

2018. 

 .2007القضاة الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، بعللج محمد الصغق،  •

التشريع   • التأديبية    المساةلة  علم  العفو  و جراة  الزائلج  الحتىم  أهر  عمران محمد لخضر،  بن 

 .2018الزائري، جسور للنشر والتوزيع، الزائر، 

الامعية • المطبوعاى  ديوان  الزائري،  التشريع  العامة    الوظيفة  سجطنية،  الزائر،  بلقاسم   ،

2019. 

 .2022بوفنون عبد الحق، الن ام التأديس للموظف العام   الزائر، دار خليل، الزائر،  •

للنشر  • الثقافة  دار  ا وك،  الطبعة  العامة،  الوظيفة  الإداري    التأديل  عللج،  محارب  جمعة 

 .2004والتوزيع، ا ردن، 

التأديبية   • الضمااى  المنعم،  عبد  العزيز  عبد  المعارف،  خليفة  منشأة  العامة،  الوظيفة    

 .2008الإستىندرية،  
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القانونية،   • للإصداراى  القوملج  المر ز  العام،  الموظف  تأديل  مصر،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  جراةاى 

2008. 

 .2001ائر، خلو  رشيد، قانون المنازعاى الإدارية، ديوان المطبوعاى الامعية، الز  •

 .2004ر اوي  مال، تأديل الموظف العام   القانون الزائري، دار هومة، الزائر،  •

 .2009رفعو عبد الوهاب محمد، الن رية العامة للقانون الإداري، دار الامعة الديدة،   •

 .2008سعد شتيوي، المساةلة التأديبية للموظف العام، دار الامعة الديدة، الإستىندرية،  •

الإستىندرية،    سعد • الامعية،  المطبوعاى  دار  العام،  للموظف  القانوني  الن ام  العنزي،  نواف 

2007. 

 .2007، الضمااى الإجرائية   التأديل، دار المطبوعاى الامعية، الإستىندرية،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

الزائري • التشريع  العامة    الوظيفة  بلقاسم،  الزائر،  سجطنية  الامعية،  المطبوعاى  ديوان   ،

2019. 

القاهرة،  • العر ،  الفتىر  دار  الثالث،  التىتاب  الإداري،  القضاة  الطماوي،  محمد  سليمان 

1996. 

الديدة،   • الامعة  دار  الزائري،  التشريع  الموظف    تأديل  سلطة  حديدي،  سليم 

 .2011الإستىندرية،  
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 .2012الإدارية، دار هومة، الزائر، عبو عبد القادر، المنازعاى  •

عبد الباسط محمد فؤاد، الر ة التأديبية   نطاق الوظيفة العامة، دار الامعة الديدة للنشر،   •

 .2005الإستىندرية،  

عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية علم أعمال الإدارة العامة   الن ام الزائري، الطبعة   •

 .1994الامعية، الزائر،  الثالثة، ديوان المطبوعاى 

 .1986، مبدأ تدرج فتىرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للتىتاب، الزائر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ا موال  • الإدارية،  العقود  الإدارية،  القراراى  العامة،  )الوظيفة  الإداري  القانون  نواف،   نعان 

 .2010لثقافة للنشر والتوزيع، عمان، العامة(، دار ا

الديدة،   • الامعة  دار  التأديبية،  والمسؤولية  العمومية  الوظيفة  الإداري  القانون  محمد صديقلج، 

 .2020الإستىندرية،  

 .2017محمد عبد الله الفجح، أحتىام القضاة الإداري، دار الفتىر الامعلج، الإستىندرية،  •

 .2002لماالفاى التأديبية، منشأة المعارف، مصر، محمد ماجد ياقوى، أصول التحقيق   ا •

 وني، )د.ن(، )د.س( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الن رية العامة للقانون التأديس، مجلة ا من القان •

الطبعة   • العامة،  الوظيفة  الإداري    التأديل  جمعة،  عللج  للنشر محارب  الثقافة  دار  ا وك، 

 .2004والتوزيع، ا ردن، 
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 .2018مراد بوطبة، ن ام الموظفين   القانون الزائري، دار هومة، الزائر،  •

 .2001مخلو  رشيد، قانون المنازعاى الإدارية، ديوان المطبوعاى الامعية، الزائر،  •

 .2020جامعة سعيدة،   •

 .2010ثقافة، عمان،  نواف  نعان، القانون الإداري، دار ال •

نعيملج تغريد قدور محمد، مبدأ المشروعية وأهره   الن ام التأديس، منشوراى الحلس الحقوقية،  •

 .2013بقوى، لبنان، 

 .2015نوري منق، الوجيز   تسيق الموارد البشرية، ديوان المطبوعاى الامعية، الزائر،  •

 باللغة الفرسية:-ب

•  (Pierre Tifine)  ،Le statut général de la fonction publique 

hospitalière, éditions Heurs, Paris, 2006. 

• Kraadji mustafa ،Chouaib Saria  ،Le droit de la motivation 

des actes administratifs en droit français et algérienne, 

Vue Idara, n°29, 2005. 

 ت ثالثا: المقالا 
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الزيتونة   • جامعة  مجلة  العام،  الموظف  بحق  التأديبية  العقوباى  سمقان،  عللج  محمد  الاله  عبد 

 .2022،  2، عدد  3ا ردنية للدراساى القانونية، مجلد 

 .2006عبد العزيز النويري، المنازعاى الإدارية   الزائر، مجلة مجل  الدولة،  •

المنصل   • اهمال  بسبل  الموظف  بدري،عزل  الباحث    مبار ة  الاستاذ  الزائري،مجلة  التشريع 

 ا   2020،جامعة مولاي الطاهر،سعيدة،  1،العدد05للدراساى القانونية والسياسية،المجلد

والسياسلج، مجلد  • القانوني  الفتىر  العام، مجلة  الموظف  لتأديل  الإجرائلج  الن ام  مروان،  الدهمة 

 .06/2020/ 28،  1، عدد 4

مروان،   • الدهمة  هشام،  مجلة  باهلج  الزائري،  التشريع  العام    للموظف  التأديبية  العقوباى 

 .2019، أفريل 01، عدد 07الحقوق والحرياى   ا ن مة المقارنة، جامعة بستىرة، مجلد 

خيااوي نعيم، بايا فتيحة، الزاة التأديس للموظف العام   قانون الوظيفة العامة الزائري،  •

 .2020، 1، عدد 4للدراساى القانونية والسياسية، جامعة أدرار، مجلد المجلة الإفريقية 

جلطلج منصور، العقوباى المقررة للاطأ المهل بين قانون الوظيفة العمومية وقانون العمل، مجلة  •

 .2021، جامعة مستغانم، جوان  8دراساى   الوظيفة العامة، عدد 

الإجراةاى المتبعة   توقيعها، المجلة ا  اد ية سوداني نورالدين، العقوباى التأديبية ماهيتها و  •

 .2023،  2، عدد 7للبحوث القانونية والسياسية، جامعة ستىيتىدة، مجلد 
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مجلد  • العلمية،  الآفاق  مجلة  الزائري،  القانون  العمومية    الوظيفة  من  العزل  بوشيبة،  طاهر 

 .2021، جامعة تلمسان، 1، عدد 13

القانوني   • الن ام  ر ة،  والقانون،  مقيملج  السياسة  دفاتر  المنصل،  بسبل  همال  الموظف  لعزل 

 .2019جامعة قالمة، 

 الجامعية  رابعا: الأطروحات والمذكــــرات

العمومية، أطروحة د توراه،   • الوظيفة  التأديل   مجال  آلياى تسوية منازعاى  فاروق خلف، 

 .2010 لية الحقوق، جامعة الزائر، 

القانونين   بوداوي • بين  مقارنة  دراسة  التأديل،  مجال  العام    الموظف  ضمااى  مصطفم، 

 .2014الفرنسلج والزائري، أطروحة د توراه، جامعة تلمسان،  

 يحلج قاسم عللج سهل، فصل الموظف العام، رسالة د توراه، جامعة بن عتىنون، الزائر. •

الزائر • العام    للموظف  التأديس  الن ام  ماجدة،  ا مر    بن سعد  مذ رة 03/ 06  ظل   ،

 .2023ماستر، جامعة مستغانم، 

ماجستق،  • مذ رة  الزائري،  التشريع  العام    الموظف  تأديل  ز داوي محمد،  مفيدة،  قيقاية 

 .2009جامعة قسنطينة، 
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سعيدة،   • جامعة  ماستر،  مذ رة  العمومية،  الوظيفة  مجال  التأديس    الفصل  محمد،  فجح 

2019 /2020. 

، تأهق العقوباى التأديبية   ترقية الموظف العام، مذ رة ماستر، جامعة مستغانم، ميلود وسام •

2019 /2020. 

التأديبية، مذ رة ماجستق،  • المساةلة  العام خجل  للموظف  المقررة  الضمااى  عمراوي حياة، 

 .جامعة باتنة، الزائر

التشريع   • العام    للموظف  المهل  الخطأ  سمقة،  القانون  مرابطلج  ماستر    مذ رة  الزائري، 

 . 2018الإداري، جامعة سعيدة، 

 خامسا: الأحكام والقرارات القضائية

،  2020مارس    25، بتاريخ  7325/2019قرار مجل  الدولة، الغرفة الإدارية، ملف رقم   •

 . 2021، سنة  22منشور  : مجلة مجل  الدولة، العدد 
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 الصفحة  العنوان  

  النظام التأديبي في الجزائر بين سلطة الإدارة وحماية حقوق الموظف :العنوان

  إهداء

  الشكر و التقدير

 10 المقدمة 

 17 الاطــــــــــار العــــام للنظـــــــام التأديـــــبي في الجــــزائــــــر الفصل الأول:  

 17 تمهيد 

 18 ماهية النظام التأديبي في ظل نظام الوظيفة العمومية المبحث الأول:  

 18 مفهوم الخطأ التأديبي المطلب الأول:  

 20 تعريف الخطأ التأديبي الفرع الأول:  

 25 ءخصائص الخطأ التأديبي الفرع الثاني:  

 27 أركان الخطأ التأديبي :  الفرع الثالث

 31 مفهوم العقوبة التأديبية : المطلب الثاني

 32 تعريف العقوبة التأديبية:  الأولالفرع  

 35 الأساس القانوني للعقوبة التأديبي:  الثانيالفرع  

 39 العقوبة التأديبية المبادئ التي تحكم  :  الفرع الثالث

 45 التمييز بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية: :  الفرع الرابع
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وتمييزها عن  03-06درجات الأخطاء المهنية والعقوبات المقررة بموجب الأمرالمبحث الثاني :

 العزل

48 

 49 درجات الأخطاء المهنية المطلب الأول :  

 49 المهنية من الدرجة الأولى الفرع الأول: الأخطاء  

 51 الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية :  الثانيالفرع  

 52 الفرع الثالث: الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة 

 53 الفرع الرابع: الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة 

 57 وتمييزها عن قرار العزل 03-06المطلب الثاني:العقوباتالتأدبية المقررة في ظل الأمر  

 58 الفرع الأول:العقوبات التأديبية 

 63 الفرع الثاني:تمييز العقوبات التأديبية عن قرار العزل: 

 72 الفصل الثاني : سلطة الإدارة في مجال تأديب الموظف وضمانات حماية حقوقه 

 72 هيد تم

 73 المبحث الأول: السلطة المختصة بإصدار القرارات التأديبية  

 73 المطلب الأول: السلطة المختصة باتخاذ القرار التأديبي  

 75 الفرع الأول: الأنظمة التأديبية  

 79 الفرع الثاني : الإختصاص التأديبي في التشريع الجزائري 

 86 وتطبيقاتها العملية المطلب الثاني: المراحل الإجرائية  

 86 مرحلة تحديد وتصنيف الخطأ وتكييفه الفرع الأول: 
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 87 الفرع الثاني: مرحلة الإحالة والمواجهة

 97 الفرع الثالث: مرحلة الإحالة على المجلس التأديبي

 99 الفرع الرابع: مرحلة إصدار القرار التأديبي  99 

 101 التأديبية للموظف المبحث الثاني: الضمانات  

 102 المطلب الاول: الضمانات المقررة قبل صدور القرار التأديبي

 102 الفرع الأول: حق الدفاع: 

 108 الفرع الثاني: تسبيب القرار التأديبي 

 111 لثاني: الضمانات المقررة بعد صدور القرار التأديبياالمطلب  

 111 تعريف التظلم الإداريالفرع الأول:  

 113 الفرع الثاني: الطعن القضائي ضد القرار التأديبي

 119 الفرع الثالث: دعوى التعويض في القرار التأديبي  

 121 لطعن القضائي ضد القرار التأديبيا:  الرابع  الفرع

 130 الخاتمة

 قائمة المصادر و المراجع 
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 الملخـــــص بالعربية: 

التوازن    الدراسة هذه    وعال العمومية الزائرية، مر زة علم  الوظيفة  التأديس    الن ام  موضوع 

بين سلطة الإدارة   تأديل الموظف و اية حقوقه. تنطلق الدراسة من أهمية الوظيفة العمومية  وسيلة  

السلوك   أداة لضبط  التأديل يشتىل  أن  العامة، وتوض   المرافق  الدولة وضمان سق  لتحقيق أهداف 

 .فلج وردع الت اوزاى مع احترام حقوق الموظف الوظي

تناولو المذ رة   فصلها ا ول الإطار العام للن ام التأديس من خجل تعريف الخطأ التأديس،  

الا تحتىمها،   القانونية والمبادئ  التأديبية وبيونو أسسها  العقوبة  أنواعه، أر انه وخصائصه، ثم عروفو 

 .المساواة، مبدأ التناسل، وعدم رجعية الزاة شرعية العقوبة، شاصيتها، مبدأ 

أما الفصل الثاني فقد ر ز علم سلطة الإدارة   التأديل، من خجل تحديد السلطة الماتصة  

الا   القانونية  الضمااى  علم  التر يز  مع  الاحترام،  الواجبة  التأديبية  والإجراةاى  العقوباى،  باتخاذ 

 لحق   الدفاع والت لم والطعن القضائلج.  تحملج الموظف من التعسف، وعلم رأسها ا

الإدارة وضمااى   بين سلطة  توازن  الزائري سعم  ك تحقيق  المشروع  أن  الدراسة  ك  خلصو 

الموظف،  لا أن بعبي النصوص ما تزال بحاجة  ك مزيد من الضبط لحماية حقوق الموظف وتحقيق 

 .العدالة التأديبية بشتىل أ ثر فعالية

 



 

 

Résumé en français 

Cette étude traite du régime disciplinaire dans la fonction publique 

algérienne, en mettant l'accent sur l'équilibre entre le pouvoir disciplinaire de 

l’administration et la protection des droits du fonctionnaire. L'étude souligne 

l'importance de la fonction publique comme outil de réalisation des missions de 

l'État et de fonctionnement régulier des services publics, où la discipline joue un 

rôle essentiel de régulation du comportement professionnel tout en respectant les 

droits des agents. 

Le premier chapitre présente le cadre général du régime disciplinaire en 

définissant la faute disciplinaire, ses types, ses éléments constitutifs et ses 

caractéristiques. Il expose également la notion de sanction disciplinaire, ses 

bases juridiques ainsi que les principes qui la régissent, tels que la légalité, la 

personnalité de la sanction, l'égalité de traitement, la proportionnalité et la non-

rétroactivité des peines. 

Le second chapitre est consacré à l’autorité disciplinaire et aux procédures 

disciplinaires obligatoires, en mettant en lumière les garanties juridiques 

protégeant le fonctionnaire contre l’arbitraire, notamment le droit de défense, de 

recours et de contestation devant le juge administratif. L’étude examine aussi la 

classification des fautes professionnelles et des sanctions correspondantes selon 

l’ordonnance 06-03 . 

En conclusion, l’étude affirme que le législateur algérien a tenté d’instaurer 

un équilibre entre l’autorité administrative et la protection des droits du 

fonctionnaire, mais souligne que certaines dispositions nécessitent encore un 

encadrement plus précis pour garantir une justice disciplinaire plus efficace et 

équitable. 

 


